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 قل الله عزوجل في محكم كتابه العزيز:

 7  -  إبراهيمسورة    ﴾ لَئِن شكَرَْتمُْ لأزَِيدَنَّكمُْ  ﴿ 

عزوجل الذي وهبنا نعمة العلم ورزقنا السمع فشكرا وحمدا أولا وآخرا، لله 

 والفؤاد، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله.  والبصر

، التي لن تكفيها  حنان النحاس وشكر خاص، لأستاذتي الفاضلة الدكتورة: 

أرقى الكلمات وأسمى العبارات في حقها من الشكر والثناء، على تفضلها  

وعلى صبرها ونصاحها وتوجيهاتها   الكريم رغم كثرة انشغالاتها المهنية،

 وذلك بالإشراف المتميز على إنجاز هذا البحث المتواضع،   روتفهمها الكبي

على  الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة الموقرةكما أتقدم بجزيل الشكر إلى: 

قبولهم الدعوة ومشاركتهم القيمة في مناقشة مضامين هذا البحث المتواضع،  

 لتقدير والاحترام. لهم مني أسمى عبارات ا

وشكر عام لجميع الأساتذة الأجلاء الذين تتلمذت على أيديهم، ولجميع الطلبة 

 الأفاضل الذين درست رفقتهم، وجمعتني معهم مدرجات الحرم الجامعي. 

شكرا إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث واستكماله  

 . ولو بكلمة طيبة

 

رديـــــر وتقــــــــــــشك  
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 إهـــــــــــــــــداء 

 

 

 أهدي ثمرة هذا العمل، إلى من كانت دعواتهما النور الذي استهدي به في 

ببرهما الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما وأنعم  حياتي، ومن أوصاني ربي 

 الله عليهما بموفور الصحة والعافية. 

كما أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى إخوتي الكرام، أسأل الله تعالى أن يجود  

 عليهم بالرزق المديد والصبر المديد، وأن يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد.

لعلمي، مؤمن بأن العلم مطلوب لا محمول، ولا حدود له،  إلى كل متعطش بالبحث ا

 وأن فوق 

 كل ذي علم عليم. 

 إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. 
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 ةــــــــــمقدم

وعنصرا       الوطنية  لهوتنا  رمزا  العمراني  المجال  يعتبر  ما  موروثنا  بقدر  لمقومات  أساسيا 

ة يعقار  ةوتهيئ  يم مجال ير كتنظير، بكون التعمالحضري، فإنه يشكل مجالا حيويا ومتجددا باستمرا

ع القطاعات باهتماماته يجم  ية فياسات العموميالس  ةالتلقائيجسد  يفترض مع مقاصده أنه  ية  ياستباق

  وم بالمغرب ي، فواقع العمران الرة والاستثمايكرافعة للتنم  يحقق الأمن العقاريالمختلفة، كما أنه 

طرح قضايا ومشاكل أكثر تعقيدا، وتشعبا من أي وقت مضى نظرا لتباين عناصره وارتباطه  ي

فقد حاول المشرع إخضاعه  المباشر بحاجيات الإنسان اليومية، ونظرا لحساسية القطاع وأهميته  

، فالقضاء الإداري عندما يبث في هذا النوع من المنازعات فإنه  1لمراقبة القضاء بمختلف أشكاله 

يحاول أن يقيم نوعا من التوازن بين حق الإدارة المشرفة على تطبيق القانون، وبين حق المواطن  

ار الجمالية والجودة ومحترما في نفس  يبالمقابل في الحصول على بناء مستوفي للشروط ومعي

م الانسان بتنظيم المجال الترابي منذ القدم، حيث كانت النقطة أو  الوقت لهذه الضوابط، وقد اهت

 ،المركز هي النواة التي تجتمع حولها الأفراد، وقد تطورت هذه النواة من حي إلى مركز إلى مدينة

بحيث   المجال  مصطلح  الجانب  هذا  في  الجهـاز  الهذا    يحتـلونستحضر  في  موقعـه  مفهـوم 

ص يوجــد  حيــث   تقديــم المفاهيمـي،  في  التخصصــات  أغلــب  قبــل  مــن  الحســم  في    عوبــة 

والعلــوم  المعــارف  لمختلــف  التقاطعــات  ملتقــى  فهــو  المجــال،  لمفهــوم  ،  2تعريــف موحــد 

مجــال إلى اســم مــكان واســع لا يقتصــر علـى موضـع  الففي المعنــى اللغــوي تحيــل كلمــة  

أن يكـون مجـالً جويـا، واصطلاحا يعني المجال حيـزا تعمـل فيـه مجموعـة مـن    فقـط، بـل يمكـن

أنواع من   ثلاثة  بين  نميز  أن  سـيكولوجيا معينـا، ويمكن  موقفـًا  تكـون  التـي  المختلفـة  العوامـل 

ويتجــلىالمجال  :  3المجالات  المــكاني  الحيــز  عليــه  يطلــق  يعيــش    الأول   مجــال  فيــه في 

الحيــز الجغــرافي: هــو مــن   المجال المتمثل في  المجتمــع، كالمنــزل أو القريــة أو المدينــة ثم

إنتـاج المجتمـع، يتشـكل مـن خـلال المنظومـة الاجتماعيـة والمنظومـة الثقافيـة اللتيـن تتفاعلان  

 
 .  46، ص:  2008عز العرب الحمومي: "القضاء الإداري والتعمير" مجلة المعيار العدد الأربعون، العدد الأربعون، دجنبر   1
 . 12، ص:  2023فبراير   17، دار الكتاب لبنان، بيروت "السوسيوجغرافيةالمجال وأبعاده "إسماعيل الراجي:  2
 . 13ص: ، نفسهإسماعيل الراجي، مرجع   3
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الحيـز الطبيعـي:  الثالث يطلق عليه  والمجال  مـع المنظومة البيئيـة، لينتـج عنهـا حيـزا جغرافيا،  

 4العمران فحسب جون كلود ميشيل هـو نتـاج العلاقـات بـين المكونـات الحيـة، نجد كذلك مصطلح  

Michel Claude Jean    .المدينة في  الاستقرار  واقع  ابن فهو  اقترحه  مصطلح  هو  العمران 

العمران ما يكون حضريا ومنه ما   خلدون في مقدمته للدلالة على نمط الحياة بوجه عام، ومن هذا

القرآني  الهدي  من  المصطلح  خلدون  ابن  استلهم  وقد  بدويا.  الأرض    5يكون  من  أنشأكم  "هو 

فيها" الخراب،    ،واستعمركم  نقيض  هو  العربي  اللسان  في  ففالعمران  بمفهومه  وعليه  التعمير 

لغربية حركة تمدن  المعاصر سيعرف نقطة انطلاقة مع الثورة الصناعية، حيث عرفت أوربا ا

على نطاق واسع، الأمر الذي ساعد على استقطاب يد عاملة من البوادي، فظهرت عدة مساكن  

وأحياء كتجمعات سكنية تستقر فيها، حيث أصبحت تشكل تلك الأحياء نواة لتجمعات سكنية ضخمة  

المد تنظيم  في ضرورة  التفكير  إلى  الغربية  أوربا  لدول  العمومية  السلطات  دفع  أن  مما  ن. كما 

التعمير   بقطاع  المختصة  الإدارية  للسلطات  فرصتين  كانتا  والثانية  الأولى  العالميتين  الحربين 

لبلورة الإطار القانوني والمؤسساتي على أسس ومبادئ حديثة كما وردت في مؤتمر أثينا حول  

سنة   المهتمين 1933التعمير  بعض  حسب  والتعمير  التقني  6،  الإجراءات  من  "مجموعة  ة هو 

والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تعمل على تحقيق نمو متناسق ومنسجم، عقلاني  

التعمير يعتبر  آخرى  جهة  ومن  العمرانية"  للكتل  ن    وإنساني  بإمكانها  التي  العمليات  "مجموع 

اخل  تساعد على تحقيق برامج تجهيز جماعية وبرامج للبناءات المتاحة وعلى إقامة تخطيط قبلي د

وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها المجال العمراني في  .  7حدود منطقة محددة بشكل مسبق" 

إلى   بالإضافة  المحكم،  الغير  السريع  التحضر  فإن  والاقتصادية،  الاجتماعية  التوازنات  ضمان 

ة  فها المغرب، كل هذا جر العديد من المشاكل وجعل المدن المغربيرالتجارب التعميرية التي ع

ومن أجل مواكبة تطور المجال العمراني والحفاظ على توازنه بالشكل  تعاني من عدة اختلالات  

 
أحمد المالكي: التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق الإدارة العامة، جامعة محمد الأول كلية   4

 . 1ص:    ،2008 ـ2007الاجتماعية، العلوم القانونية والاقتصادية و
 . 10سورة هود، الآية  5
 . 11ص:   ،1993عبد الرحمن البكريوي: التعمير بين المركزية واللامركزية. مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،   6
 . 6، ص: 2005 ـ2006التراب الوطن والتعمير"، الطبعة الأولى   إعدادا أحمد أجعون:" 7
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المحطات  فأهم  هذا،  يومنا  إلى  الحماية  من عهد  التشريعات  تم صدور مجموعة من    المطلوب، 

إلى  والذي عمد    1912المقيم العام الفرنسي ليوطي منذ    جاءت مع  التاريخية للتعمير بالمغرب

ولم    ،إحداث مرفق للتعمير مكلف أساسا ببناء المدن الأوربية والسهر على سلامة المدن العتيقة

يكن ليوطي يولي أي اهتمام لتوسع المدن، إلا أن المشكل سيطرح بحدة مع الانفجار الديموغرافي  

بروست   الفرنسي هنري  المعماري  المهندس  ليوطي  بعدما كلف  القروية،    H. Prostوالهجرة 

موازاة مع الإطار المؤسساتي عملت الإدارة الحمائية على وضع  بال  ،شراف على مرفق التعميربالإ

ظهير   بإصدار  التعمير  لقطاع  القانوني  الأبنية   1914أبريل    16الإطار  بتصفيف  المتعلق 

والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطرق 

هذا بالمغرب مستقيا بعض مبادئه وقواعده من    ويعتبر  التعمير  تهم  مكتوبة  قاعدة  أول  القانون 

وخاصة منها التشريع المصري والتشريعات السحلية لمدينة لوزان السويسرية  8تشريعات أجنبية

لاحظت سلطات الحماية بداية الثلاثينات مجموعة من الثغرات العملية    وستراسبورغ الفرنسية،

قانون   لسنة  بخصوص  لضبط    1914التعمير  كافيا  يكون  لم  القانون  هذا  أن  على  حيث خلص 

يونيو    14التعمير بالمغرب خاصة عملية تجزئ الأراضي، وبذلك أقدمت سلطة المستعمر يوم  

هاجر عدد كبير   إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية  خاص بالتجزيئات،ن على إصدار قانو  1933

إلى   للجوء  التعمير، وفي سنمن الأوروبيين  بمجال  النهوض  نتج عنه ضرورة  مما   ةالمغرب، 

للسكن    1942 الشريف  "المكتب  تسمية  تحت  بالمغرب  بالسكنى  مكلفة  أول مصلحة  إحداث  تم 

الأوروبي" فسلطات الحماية خلقت مصلحة خاصة بالأوروبيين دون المغاربة، حيث أن السكن  

ا التعمير  جميع وسائل  يتوفر على  من  الأوروبي كان  المغربي ظل مهملا  السكن  بينما  لحديث، 

إعادة النظر في القوانين التي وضعتها قبل الحرب    طرف الإدارة، مما دفع سلطات الحماية إلى

بالتعمير  اسمه  اقترن  الذي  إيكوشار  المهندس  ببروز  الفترة  هذه  عرفت  حيت  الثانية،  العالمية 

زه كل من الماريشال ليوطي و منفذ سياسته  الحديث للمغرب بحيث عمل على إعادة النظر فيما أنج

التي جاء بها ظهير    المهندس بروست، ورغم السياسة التعميرية التي جاء به إيكوشار والمستجدات

 
 . 13ص:   ،مرجع سابقعبد الرحمن البكريوي،  8
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وظهير  1952يوليوز    30 المعمارية،  بالشؤون  بالتجزئات    1953شتنبر    30المتعلق  المتعلق 

ستقلال أمام وضعية أقل ما يقال عنها  والتقسيم العقارات، وجد المغرب نفسه بعد حصوله على الا 

أنها متأزمة على جميع الأصعدة، فبالإضافة إلى انتشار سكن غير اللائق، وتزايد المضاربات  

العقارية وغياب التجهيزات الضرورية، تفشت البطالة والفقر والأمية مما أدى إلى أزمة تنموية  

إلى سياس المغرب  اهتدى  الوضعية،  تشخيص  شاملة، ولتجاوز هذه  التخطيط كسبيل مكن من  ة 

وضعيته وتحديد الأهداف والاولويات، وبالتالي عمدت الدولة على توفير ترسنة قانونية لمحاربة  

العمل بهاته المخططات حتى صدور أول مبادرة تشريعية في هذا الصدد    يوبق  ،9ساسة التمايز 

في ظهير   ال  196010يونيو    25تتجلى  العمارات  نطاق  توسيع  آنذاك، رغم  بشأن  السادة  قروية 

وجود هذه القوانين فإنها لم تحد من الاختلالات والخروقات في ميدان التعمير والإسكان وهذا ما  

المتعلق    12.9011ق الأمر بالقانون رقم  لدفع بالمشرع المغربي إلى إصدار قوانين جديدة، ويتع 

، وجاء نتيجة عمل فكري جاد ومعقول حول موضوع التعمير 1952بالتعمير والذي نسخ ظهير 

المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،    25.9012والقانون    بالمغرب،

والبناء والتي للتعمير  المنافية  للممارسات  التشريعي، ونظرا  الزخم  هذا  مع  أصبحت     بالموازاة 

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حددت    تنعكس سلبا على تنظيم وتدبير المجال العمراني،

أجلا لإيداع مشروع لإصلاح قانون التعمير، عملت الحكومة على وضع مشروع القانون رقم 

رب،  رغم التحول الذي سيسجله في حاضر ومستقبل المغو، إلا أنه رغم أهمية هذا الورش،  04ـ04

السابقة الحكومات  وجدت  هذا  فقد  مشروع  إخراج  في  كبيرة  المجلس    صعوبة  من  الإصلاح 

حقيقية،  صعوبات  وجود  يعني  مما  البرلمان  على  وإحالته  للحكومة  العامة  والأمانة  الحكومي 

وغياب إرادة سياسية لدى الفاعلين في الحقل التشريعي، أدت إلى إجهاض هذا المشروع على  

 
 . 9أحمد المالكي: مرجع سابق، ص:  9

المتعلق بتوسيع العمارات القروية، الجريدة الرسمية   1960يونيو   25موافق   1379الصادر في ذي الحجة  1ـ60ـ063ظهير شريف رقم  10
 . 1960يوليوز    8موافق   1380محرم   13بتاريخ    2489

(  1992يونيو    17)  1412من ذي الحجة    15بتاريخ    31.392.1ر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المتعلق بالتعمير الصاد  12.90القانون رقم   11

 .  887، ص:  1992يوليوز   15بتاريخ  4159ج، ر عدد 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم    25.90القانون رقم   12 بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر    7.92.1المتعلق 

 . 880، ص:  1992بتاريخ    4159(، ج، ر عدد  1992يونيو    17) 1412من ذي الحجة  15بتاريخ  
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المشاريع   من  غرار  واقتناعا  لإصلاح  قانون  مشروع  عن  مجددا  الحديث  فرض  وقد  السابقة، 

  66.1213المشرع المغربي وإيمانه الراسخ في تحيين ترسانته القانونية بادر إلى إصدار القانون  

والبناء  التعمير  مجال  في  المخالفات  وزجر  بمراقبة  إلى  ي و  ،المتعلق  القانون  هذا  تعزيز  هدف 

ولابد    ،عرفتها هذه المنظومة  قبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات التيالحكامة في ميدان مرا

من التأكيد في هذا الصدد على المجهودات المبذولة والتي أضفت إلى تحقيق نتائج إيجابية على  

القضائية  مستوى زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء   تمثلت في انخفاض عدد المتابعات 

بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، حيث عرفت سنة     40395تسجيل حوالي    2018المسجلة 

العدد سنة   انخفض  حين  في  بجرائم    33118إلى    2019متابعة قضائية،  تتعلق  متابعة قضائية 

بحوالي   انخفاضا  العدد  هذا  والبناء، وقد عرف  التعمير  بجرائم  بعدد    2020سنة     30%تتعلق 

والتجزئات    22305 التعمير  للقانون  مخالفة  أفعال  ارتكبوا  أشخاص  حق  في  قضائية  متابعة 

، وقد بلغ عدد  من مجموع هاته المخالفات تتعلق بالبناء بدون رخصة   85%أن  العقارية، علما  

مختلف   ملف تتوزع على  1000ا يناهز م   66.12المنازعات المتعلق بالتعمير منذ دخول القانون 

وحوالي    70%لصالح الإدارة بنسبة    250حكما منها    360العمالات والاقاليم، وأصدر بشأنها  

حكما قضت بإيقاف   50، وتتوزع هذه الاحكام السلبية بين 3%بنسبة  حكما لصالح المدعي 100

حكما قضت بإلغاء أوامر وقف الاشغال   30التنفيذ للأوامر الصادر في إطار مراقبة المخالفات و 

المحلية   30و الإدارية  السلطة  عن  الصادرة  بالهدم  قضت  الإداري  .  14حكما  القضاء  كان  وإذا 

اجتهاداته في كثير من المنازعات الإدارية بشكل عام، فإن ميدان التعمير  المغربي قد عبر عن  

أغلب بكون  الكافي،  بالشكل  الرقابة  إليه  تمتد  لم  الذي  المجال  في    يبقى  تسويتها  تجد  النزاعات 

 قضائية.  المرحلة الإدارية، دون ارتقائها إلى منازعات 

 

 
اريخ   تب 1.16.124المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    66.12القانون رقم   13

 . 6630(، ص 2016سبتمبر  19)  1437ذو الحجة   17بتاريخ    6501(؛ الجريدة الرسمية عدد  2016أغطس   25) 1437القعدة  ذي

أدلى بها هشام البلاوي بالندوة الوطنية: المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي، بتاريخ   إحصائيات  14

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ، ب2022يونيو   16/  15
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 : أهمية الموضوع

اري في حماية المجال العمراني" كونه يعالج مسألة كيفية  تتجلى أهمية موضوع "دور القضاء الإد

استغلال وترشيد استعمال الأراضي، من خلال تنظيم البناء والحفاظ على النمط العمراني القائم 

وتجديده وتطويره، ومنع البناء الفوضوي والعشوائي، كل ذلك بمراعاة الجانب البيئي، فالمجال  

ية التي تبين مدى رقي الدولة وتحضر مجتمعها من خلال نمط  العمراني من بين الجوانب الأساس

 .وشكل البنايات القائمة

 : أسباب اختيار الموضوع

اختيار هذا الموضوع، دوافع موضوعية تتعلق بأهمية موضوع التعمير في ظل   إن من دوافع 

التعمير، مما انعكس سلبا  انتشار ظاهرة البناء العشوائي وأزمة السكن، وكذا عدم احترام وثائق  

على الوضع الذي تعرفه المدن المغربية من تشوه وتجاوزات في مجال التعمير، مما يستدعي  

لهذا   اختيارنا  الذي عزز  الشيء  المغرب، وكذا  في  العمراني  النظام  الضوء على طبيعة  تسليط 

مخالفات في    الموضوع هو تزامنه مع صدور مجموعة من المراسيم والدوريات المتعلقة بزجر

 ميدان التعمير والبناء، لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لراهنتيه. 

 إشكالية البحث:

هناك سؤال مركزي يطرح نفسه يتعلق بصلب علاقة القضاء الإداري بالمجال العمراني، وهو  

التي تطكالتالي:   الخروقات  الحد من  المغربي  الإداري  القضاء  استطاع  حد  أي  المجال  إلى  ال 

 العمراني؟ 

 جمالها فيما يلي:  إ ويتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من الأسئلة الفرعية، والتي يمكن 

 من هي مختلف الجهات المتدخلة في حماية المجال العمراني؟  ➢

 أين تتجلى رقابة القضاء الإداري في مجال التعمير؟ ➢

 تعمير؟ أهم القرارات الصادرة في شأن منازعات الوماهي  ➢

 هي الآليات التي وضعتها النصوص القانونية للمساهمة في حماية المجال العمراني؟ما ➢

 ماهي الإشكالات التي يطرحها القانون المنظم للتعمير والبناء والقوانين ذات صلة به؟ ➢
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 لتجاوز الصعوبات التي تواجه المجال العمراني؟ الحلول الممكنةماهي  ➢

 : صعوبة البحث

موضوع من هذا القبيل تعترضه جملة من الصعوبات، راجعة بالأساس إلى قلة  إن البحث في  

الحصول على الأحكام   ذلك صعوبة  زد على  المجال،  هذا  في  والمتخصصة  السابقة  الدراسات 

 القضائية غير المنشورة التي تطرقت للموضوع، بعلة أنها لا تسلم إلا لأطراف الدعوى. 

 معتمدة: ال جهامنال

يعد   الذي ظيفيالمنهج الوك ، رى أنها تفرض نفسها بالنظر إلى طبيعة الموضوعسنعتمد مناهج ن

لمدى  نظرا  استعمالا  الاجتماعي  البحث  مناهج  أكثر  الاجتماعي    من  الواقع  مع  ملاءمته 

.  ، والكشف عن أبعاده وتفاعلا 15ومعطياته  وخصائصه، فهو يشكل المدخل الصحيح لفهم الواقع

الذي تمكننا من استقراء العمل القضائي الصادر في الموضوع، بالإضافة  الاستقرائيالمنهج ثم 

  16المعاينة والمعاينة   تللرصد والتقييم، حي  السوسيولوجياالذي يقوم على قاعدة    التحليلي  للمنهج

تدخل    التحليلية بواقع  تعامله  يدار الإقاضي  الللإلمام  مجال    مع  وكيفية  في  الصادرة  القرارات 

لمقتضيات  تحليلية  بقراءة  القيام  خلال  من  وذلك  لمجال    التعمير،  المنظمة  القانونية  النصوص 

وقواعد قضائية في هذا مجال معتمدا في كل    التعمير ومحاولة إعطاء تفسير لها قصد إيجاد مبادئ

 . المحاكم الإدارية ذلك على الاجتهادات التي كرستها مختلف 

 خطة البحث: 

أخدا بعين الاعتبار الإشكالية الرئيسية وما تفرع عنها من تساؤلات إلى جانب المنهج المعتمد تم  

تقسيم الرسالة إلى فصلين، خصصت الفصل الأول لمنازعات التعمير على ضوء قضاء الإلغاء،  

ومدى   الإلغاء  بدعوى  المتعلقة  والموضوعية  الشكلية  الشروط  من  لكل  يتطرق  سوف  والذي 

القرارات الصادر في مجال التعمير، بينما تناولت في الفصل الثاني منازعات التعمير  مشروعية  

على ضوء قضاء التعويض، الذي سوف يتناول الجانب العقاري المتمثل في نزع الملكية لأجل  

 
 . 20احمد المالكي. مرجع سابق،   15
 . 21احمد المالكي، مرجع سابق،   16
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المنفعة العامة تجاه المجال العمراني وكذا مدى تحمل الإدارة مسؤوليتها  تجاه الأخطاء الصادرة  

 يفية التعويض، لذلك تم الاعتماد على التصميم التالي: عنها وك

 . الفصل الأول: منازعات التعمير على ضوء قضاء الإلغاء

 لفصل الثاني: منازعات التعمير على ضوء قضاء التعويض. ا
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منازعات التعمير على  الفصل الأول: 

 ضوء قضاء الإلغاء. 
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 التعمير على ضوء قضاء الإلغاء.منازعات الفصل الأول: 

التي ترفع للمطالبة بإلغاء أو إنهاء العمل بالقرار الإداري   الإلغاءيهتم قضاء الإلغاء بدعاوى  

لم يرد تعريف واضح لدعوى الإلغاء  و،  بكونه معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعة

ضاء الإداري لمعرفة ما المقصود  من طرف المشرع المغربي، وإنما تم الاستناد إلى الفقه والق

بدعوى الإلغاء، وعلى هذا الأساس فقد عرفها بعض الفقه الإداري بأنها الدعوى التي يرفعها أحد  

فيذهب    ،17الأفراد إلى الجهة القضائية المختصة يطلب منها إلغاء القرار الإداري غير المشروع 

دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار غير مشروع صادر من سلطة   ليعتبرهاجانب آخر من الفقه 

لى القضاء لإعدام قرار أداري  إوعرفت أيضا بأنها دعوى ترفع    .إدارية بواسطة القاضي الإداري

القانون.   به  يقضي  ما  في  صدر بخلاف  الصادرة  الجماعي  المجلس  رئيس  قرارات  كانت  ولما 

قرارات    ات الصادرة في مجال رخص البناء والتجزيء ، ومنها القرار18مجال الشرطة الإدارية

إليه   السلطة، وهذا ما ذهب  استعمال  في  التجاوز  بسبب  بالإلغاء  فيها  الطعن  يمكن  فإنه  إدارية، 

بالمجلس الأعلى في الملف   19الصادر عن الغرفة الإدارية 1989/02/23بتاريخ  54 القرار عدد

الجماعي يكون سلطة إدارية الذي جاء في إحدى    84/7228  رقم حيثياته: "إن رئيس المجلس 

محلية وبالتالي فإن المقررات الصادرة عنه في إطار الاختصاصات المخولة له قانونا هي قرارات  

سحبها أو توقيفها    إدارية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقررات التي يصدرها في شأن منح رخصة أو

 ن فيها عن طريق دعوى الإلغاء". فهي تكتسي طابعا إداريا، ويمكن الطع 

من هنا سنعمل على معالجة النزاعات الناشئة عن رخص التعمير، اعتمادا على مجموعة  

المبحث  في )من اجتهادات القضاء الإداري وتحديدا المتعلقة بالإلغاء، من خلال مبحثين، نتعرض  

نخصصه للطعن    سوف  (المبحث الثاني)للطعن بالإلغاء في قرارات التعمير، بحيث في    (الأول

 بالإلغاء في كل من قرارا وقف الأشغال والهدم. 

 
17 Rousset et garagnon « le droit administratif marocain 3 -ème Edition imprimerie royal rabat 1979 p :474.  

منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة " مواضيع الساعة "    ، "  رآفاق قضاء الالغاء في مجال التعمي "   شكرة :الحاج    18

 . 239 ص : ، 2004  47عدد 
، الرباط، السنة الجامعية  م لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون عاة  رسال" منازعات رخص البناء"،    : قرار أورده حاتم الرحاوي   19

 . 90، ص: 2003-2002
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 .التعمير المبحث الأول: الطعن بالإلغاء في قرارات

اء   ة أو عمليـات البنـ اريـ إحـداث الجزيئـات العقـ ــواء المرتبطـة بـ د تؤدي عمليـات التعمير ســ قـ

المشــرع المغربي اللجوء إلى  لنزعات بين الراغبين في أحداث هذه الاشــغال والإدارة، فقد خول  

ات، وقد عزز سـ تور 118الفصـل   القضـاء لرفع كل ضـرر لحق الأفراد والمؤسـ   2011 20من دسـ

ــه على أن "كل قرار اتخذ في  ــواء كان تنظيميا أو فرديا، فإنه الإداري  مجال  المن خلال نصـ سـ

ــة".   ــائيـة الإداريـة المختصــ لقرار الإداري  الغـاء  إلأن دعوى  يمكن الطعن فيـه أمـام الهيئـة القضــ

وبالتالي تخضـع  يرتبط ارتباطا وثيقا بالمصـلحة العامة وبالحريات العامة والخاصـة للأشـخاص  ،

ــوابط  دعوى الإلغاء ــكليات وضـ ــبح قابلتو  اقبوله محددة ليتم  لشـ ــاء   فيها  للطعنة  صـ أمام القضـ

ــرعث  (،المطلب الأول)  الإداري المتمثل    رالمتعلق بمنازعات التعمي ية القرار الإداريم فحص شـ

 (.المطلب الثاني)  الشروط الموضوعية لإلغاء قرارات التعمير يف

 ات التعمير.: الشروط الشكلية لقبول دعوى إلغاء قرارالأولالمطلب 

معيب بأحد   يدارإكما ســبقت الإشــارة بأن دعوى الإلغاء تمكن الأفراد من الطعن في كل قرار  

من    المغربي مجموعةولقبول دعوى الإلغاء يشـترط المشـرع    والجوهرية،العيوب الشـكلية منها  

وم القاضـــي  بحيث يق،  القضـــاء الإداري مامأالتي لابد من توفرها حتى تكون مقبولة    الشـــروط

ى، فليس من حق إدارة الخصــوم  فحصــه للموضــوع الدعوتبل قالإداري بفحص هاته الشــروط  

ــبطوا للإجراء وفق ما هو أعلى مغايرة شــــكل الإجراءات، بل عليهم   الاتفاق ن يحتكموا وينضــ

ا انونـ قـ الطعنل  محـدد  ــوع  امـة دعوى إلغـاء  و،  (الفرع الأول)  طبيعـة القرار موضــ إقـ إجراءات 

 .(ي) الفرع الثان قرارات التعمير

 نموضوع الطعر  لقراا  طبيعةالأول: ع  الفر

كلا معينا للقرار موضـوع الطعن،   رع المغربي القرار الإداري، ولم يحدد شـ لم يعرف المشـ

ــبات   ــار في عدة مناس ــتنبر   27نص الفصــل الأول من ظهير  فقد، يهإللكنه أش المتعلق    1957ش

 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20   5964( ج ر عدد  2011يوليو    29)   1432من شعبان    27صادر في    91.11.1الدستور المغربي الصادر 

 . 3600:  ص  2011يوليو  30رر بتاريخ  مك
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المجلس الأعلى ا(  21بـ اليـ ة النقض حـ ه:  )محكمـ أنـ ه   بـ د اليـ اط يعهـ الربـ دث مجلس اعلى مقره بـ "يحـ

ــتعمال  البث في طلبات ا ــطط في اس ــلطات الإدارية بدعوى الش لغاء المقررات الصــادرة من الس

 السلطة.....".

ه "تختص  أنكما أشـار المشـرع في المادة الثامنة من القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية على  

السـلطة لغاء قرارات السـلطات الإدارية بسـبب تجاوز  إفي طلبات   ابتدائياالمحاكم الإدارية بالبث  

ــترط لقبول دعوى الإلغاءأفمن خلال نص المادة يتبين ،  ....." ــرع المغربي يشـ على أنه   ن المشـ

ــلطة الإدارية، أي أ  يجب ن يكون القرار المطعون  أن يكون القرار المطعون فيه صــادرا عن الس

 فيه عملا إداريا.

ض منهم وضع لهذا  بعض الفقهاء بالتعريف الاجتهادي للقرار الإداري، لكن البع اكتفىوقد 

علان الإدارة  إنه  أعرفه بAndré Hauriou  هوريو الفقيه  فحسـب  ،القرار الإداري تعريفا محدد

فراد يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية، أي في صورة  ثر قانوني إزاء الأأحداث  إبقصد  

الانفرادي الصــادر عن مرفق عام  القرار الإداري هو العمل القانوي  فر،  لى التنفيذ المباشــإتؤدي  

ــأنه إحداث أثر قانون تحقيقا للمصــلحة العامة،    والذي من القرار الإداري  فإن  طار وفي هذا الإش

ا   ه، كمـ ــوعـا يتوافق جميع الفقهـاء حولـ ة لكـل  أه ليس معنى  أنـليس موضــ ــبـ النســ و مفهوم واحـد بـ

هيئة    أوصـــادر عن فرد الالقرار الاداري   هنأالقانونيين، وقد عرفه الدكتور ســـليمان الطماوي ب

لشــــروط  ا  ا؟  ومالطبيعة الإدارية للقرار موضــــوع الطعنفما   ،ثناء أداء وظيفتهاأتابعة للإدارة  

 ؟المتعلقة بالقرار الإداري

 : الطبيعة الإدارية للقرار موضوع الطعن.ىلأولالفقرة ا

الإداريــة   الطبيعــة  تحــديــد  في المعيــار    للقرار فييمكن  البحــث  من خلال  التعمير  مجــال 

التعمير لا يتكلف به طرف واحد    فمجال،  22العضـوي المتمثل في الجهة المصـدرة للقرار التعمير

 
  2347بشأن المجلس الأعلى، ج. )عدد    1957شتنبر  27ل  الموافق  1377، صادر في ثاني ربيع الأول  1.57.223الظهير الشريف رقم   21

 . 2245( ص:  1957أكتوبر  18)  1377ربيع الأول   23الصادر بتاريخ 
  2022الطبعة الأولى    ،: دور القضاء الإداري في حماية المجال العمراني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ـ الرباطمصطفى بلكوزي 22

 . 83ص:  
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 .بل يتميز بتعدد المتدخلين بكونه يساهم في سياسة الدولة

من    6ير والهندسـة المعمارية، تنص المادة  على مسـتوى المركزي، نجد مديرية التعم :أولا

قانون التعمير "يتم وضـع مشـروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمسـاهمة  

ــوم  3وجاء في المادة  الجماعات المحلية......."   عداد  إالتطبيقي لقانون التعمير " يتم   23من المرس

ويدل    العمرانية بمســـعى من الســـلطة الحكومية المكلفة بالتعمير......"المخطط التوجيهي للتهيئة 

رقى يهـذا على الخبرة التي يتوفرون عليهـا ممثلي الإدارة المركزيـة بكون الجمـاعـات الترابيـة لن  

ة بكون    إلىمنتخبيهـا   المركزيـ ه  ممثلي  الي  انتخـابهمتم  أنـ التـ دون    ، وبـ ــتوى  مجلهم بـ   علمي الســ

ن المخطط التوجيهي يتم الموافقة  أمن المرسوم التطبيقي للتعمير على  8، وتنص المادة  المطلوب

ينشـر في الجريدة الرسـمية، ويصـدر باقتراح من السـلطة الحكومية المكلفة بالتعمير  عليه بمرسـوم  

العمومية والوزير   بالأشــغالي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف  أرع   اســتطلابعد 

ة،   الفلاحـ بـ ذا  المكلف  ــيءدل على    إن  وهـ ا  شــ إنمـ ا    فـ ة في تحكمهـ دولـ ة للـ ة القويـ دل على الرغبـ يـ

 لمجال وضبطه.با

ا انيـ ــتوى المحلي نجـد الجمـاعـات    : علىثـ ة وتعـدالمســ ه الأخيرة وحـدات  الترابيـ ترابيـة    هـاتـ

ــتقلال المالي، ــية المعنوية والاسـ ــخصـ ــم الى    متمتعة بالشـ ــناف: الجهات،  إوتنقسـ لى ثلاث أصـ

واســـعة في ميدان    المغربي صـــلاحيات، وقد خولها المشـــرع  24والعمالات والاقاليم والجماعات

و عن طريق  أالتعمير من خلال استغلال رصيدها العقاري وتوسيعه عن طريق شراء الأراضي  

ة   ة العـامـةأن  منزع الملكيـ ا التعمير  أيق  قتحوذلـك من أجـل    ،جـل المنفعـ ة على قضــــايـ ار إيجـابيـ ثـ

فرد القانون  أ وقد  25البناء العشـوائي  ومحاربةجل توفير السـكن اللائق  أضـري من  والتخطيط الح

مجموعـةالمتعلق    113.14    26التنظيمي بـالتعمير والبنـاء  بـالجمـاعـات  تتعلق  وذلـك    من المواد 

بالسـهر على احترام المقتضـيات الواردة في وثائق التعمير وكذا السـهر على تنفيذ هذه الوثائق من  

 
 المتعلق بالتعمير   90-12( لتطبيق القانون رقم  1993أكتوبر   14) 1414من ربيع الآخر   27صادر في   2.92.832مرسوم  23 

 . 2011المملكة   الفصل الأول من دستور 24
 . 32ص:    2019،  " لجماعات الترابيةل التنظيم الإداري: الإدارة المركزية ": الحاج الشكرة 25
  1436من رمضان   20  الصادر في  1.15.85، الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم  المتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم   26

 . 6660(، ص:  2015يوليو  23)  1436شوال   6بتاريخ  6380(، ج ر عدد 2015يوليو 7)
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ــاءطرف  ــاهرة على تنفيذ    الجماعات،  رؤس يعتبر المجلس الجماعي من أهم الهيئات الإدارية الس

ــيـات وثـائق التعمير عن طريق ترجمتهـا على أرض الواقع فـالمجلس الجمـاعي رغم كونـه  مقتضــ

وينفرد رئيس المجلس    هيئة انتخابية إلا أن المشـرع خول له صـلاحيات مهمة في مجال التعمير،

ون بـاقي الجهـات الأخرى من العـامـل أو الوالي بقرارات منح  الجمـاعي لوحـده من حيـث المبـدأ، د

دان التعمير،   ة بميـ دالرخص المتعلقـ انون    نص  وقـ اد   12.90القـ هفي المـ ــلم    41  تـ ه: "يســ على أنـ

ــلطـة الإداريـة  يوجـه رئيس المجلي الجمـاعي إلى الســ ــة البنـاء رئيس  لمجلي الجمـاعي،  رخصــ

كما نجد أن المشرع المغربي جاء بمقتضى   ،بعد   المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء مباشرة

جديد يتعلق بتوجيه نســــخة من الإذن المتعلق ياحداث التجزئات العقارية من لدن رئيس المجلس  

يتضـح أن    الجماعي إلى السـلطة الإدارية المحلية المعنية مباشـرة بعد تسـليمها إلى المعني بالأمر،

يا في مج اسـ ال منح الرخص من خلال احترام مختلف الضـوابط  المجلس الجماعي يلعب دورا أسـ

ــوائيـة التي تخرج عن   ــكن، وذلـك تفـاديـا لكـل عمليـات البنـاء العشــ المتعلقـة بـالتعمير والبنـاء والســ

 القواعد المنصوص عليها تشريعيا.

ــتوى المحلي نجد الوكالات ــرية  إلى جانب الجماعات الترابية على المسـ ، فمن أجل  الحضـ

حداث  إالمتدخلين على المســتوى المركزي في ميدان التعمير، عمد المشــرع على ف عبء  يتخف

ــتقلالالوكالات الحضــرية في شــكل مؤســســات عمومية تتمتع  وقد   27المالي والإداري، "  بالاس

ــئت هاته ــاء الجماعات الترابية أأيضــا من  الوكالات   أنش ــيق بين تدخلات مختلف رؤس جل التنس

ــاء  وتعتب ،داخل المجال الترابي ــرية للدار البيضـ ــريأر الوكالة الحضـ ــنة ول وكالة حضـ ة في سـ

ــتثناءوزارة   تخضــع لوصــاية  والتي  1984 ع لوصــاية  ضــتخ  فإنهاباقي الوكالات    الداخلية، بإس

شـرع للوكالات  موقد منح ال  ،28عداد التراب الوطني والتعمير والإسـكان وسـياسـة المدينةإوزارة 

ــرية في ــتنبر   10طار ظهير إ الحضـ ــات المتعلقة بالتعمير  جموم  1993شـ ــاصـ عة من الاختصـ

 
  ، 2020والتوزيع، الطبعة الأولى سنة  ، دار السلام للطباعة والنشر "الحاج الشكرة: "التعمير العملياتي بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية  27

 . 34ص: 
المتعلق بتفويض السلط إلى الوزير   2002نوفمبر  29ل    الموافق  1423رمضان   24صادر في   853 ـ02ـ2من المرسوم رقم    3المادة   28

 . 3352ص:   2002ديسمبر  2بتاريخ  5061، ج ر عدد والتعمير لدى الوزير المكلف بالإسكان  المنتدب



 

  15  
 

ــات اللازمـة لإعـداد المخططـات التوجيهيـة المتعلقـة بـالتهيئة    والبنـاء، ــمنهـا القيـام بـالـدراســ من ضــ

 .29لحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها

  البطلان،   طـائلـةتحـت  الجمـاعـة    يتعين على رئيسفـإنـه هـاتـه الوكـالات  ي الملزم لأالرمـا عن  أ

وانطلاقا من نص  هذه المادة يتضــح الدور المتميز    ،30ي الملزم للوكالات الحضــريةأالربالتقيد 

للوكالات الحضـرية على مسـتوى ملفات التعمير العملياتي، والذي يلزم الجهات المكلفة باحترامه  

الح  ضــرية بهســواء كان رأيا ســلبيا أو إيجابيا حيث يفرض هذا التوجه أخذ رؤســاء الجماعات 

ــد بـالرأي  ــوص  تراء والمقترحـات التي  لملزم تلـك الآاويقصــ ــريـة بخصــ بـديهـا الوكـالات الحضــ

الطلبات لمودعة لديها من طرف الجماعة الترابية، والمتعلقة بالخصــوص بمنح رخص التعمير،  

لرأي الملزم على الجلب التقني والفني بشــــكل ينطبق مع المقتضــــيات القانونية اويقتصــــر هذا  

مارية، فإذا كان مضــمون  والتنظيمية لمتعلقة بالتعمير والبناء خصــوصــا ما يرتبط بالجودة المع

ــول على رخصــــة   اعـاالطلـب هو الحصــ اء، فـإن الجمـ ة    اتلبنـ الـ أخـذ رأي الوكـ ة بـ ة ملزمـ التربيـ

كما يجب أن يعرض    ،31البناءالحضــرية المتعلق بكافة الجوانب الفنية التقنية الواجب توفرها في  

ــلطة الح ــالح الخارجية التابعة للسـ ــة البناء على المصـ ــول على رخصـ   32كومية كل طلب للحصـ

ــالح   ــافة إلى ما ذكر، يجب الحصــــول على  رأي مصــ المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه بالإضــ

العمالة أو الإقليم التابعة للســلطة الحكومية المكلفة بالأشــغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد  

ك الب اورة للملـ ة أو المجـ اعيـ ة غير الجمـ البريـ ــلات  ا على طول طرق المواصــ امتهـ ام  إقـ حري العـ

ورأي مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد  

ــكـك الحـديـديـة.  بـالرأي المطـابق للوكـالـة إقـامتهـا على طول الســ فعـدم تقيـد رئيس المجلس الجمـاعي 

لرخصـة(، وإنما يعد الحضـرية عند إصـداره لرخصـة البناء لا يسـأل عنه المرتفق )الحاصـل على ا

 
ربيع الأول عام   22صادر في  1.93.51من الظهير المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بإحداث الوكالات الحضرية رقم  3من المادة  1البند  29

 . 1993سبتمبر  10موافق   1414
 . المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي   101المادة  30
"، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون  الحكامة الترابيةمتطلبات  و  التعمير والبناء "صلاح بركان:   31

 295ص:    2017مارس   2-3- 4العقار والتعمير بالكنية المتعددة التخصصات بالناظور أيام  
 . المتعلق بالتعمير  12.90( لتطبيق القانون رقم  1993أكتوبر    14)1414من ربيع الآخر    27صادر في    02.92.832المرسوم  من    3المادة   32
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للقواعد الموضـوعية لقانون التعمير مما يترتب عليه سـلوك المسـاطر الواجبة من   33بمثابة خرق

أجل سـحب الرخصـة سـواء من طرف مصـدرها أوعن طريق الحلول أو مباشـرة مسـطرة بطلانها  

التنظيمي   في القـانون  المحـددة  وفقـا للإجراءات  العـامـل  ــيـد  المتعلق    113.14من طرف الســ

 .بالجماعات

 الإداري.  المتعلقة بالقرارروط  الفقرة الثانية: الش

إن دعوى الإلغاء لا توجه إلا ضــد القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ، ولا بد أن يكون القرار 

ــأنه أن يمس بالمركز   ــادرا عن جهة إدارية، كما ينبغي أن يكون القرار المطعون فيه من شــ صــ

ــادر عن مرفق عام والذي  القانوني للطاعن، فالقرار الإداري هو العمل   القانوني الانفرادي الصــ

القانون    من خلال  نص المشرع المغربيقد من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة، و

و لعيب  أداري صـدر من جهة غير مختصـة  إالمتعلق بالمحاكم الإدارية بأن "كل قرار   41.9034

ــلطة أو  ــكله أو الانحراف في الســ ــكل تجاوزا في في شــ لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشــ

. فلكي  35اسـتعمال السـلطة، ويحق للمتضـرر الطعن فيه أمام الجهة القضـائية الإدارية المختصـة"

روط التالية ن كون القرار إداريا أ:  36يكون القرار الإداري قابلا للطعن بالإلغاء لابد من توفر الشـ

ذا إان تتوفر في العمل الإداري الشـروط الشـكلية والموضـوعية، فبمعنى ان يكون عملا ادريا، و

صدر القرار عن هيئة غير إدارية فلا يصح إن يكون قرارا إداريا، أن يكون القرار نهائيا، بحيث  

كذلك أن يصـــدر   ،لا يمكن الطعن بالإلغاء في القرارات التحضـــيرية فالقرار آنذاك لم يكتمل بعد

ن يؤثر القرار الإداري في مركز أيادة المملكة المغربية ويجب  القرار عن الســــلطة باســــم وســــ

 .الطاعن وألا يكون تاركا لأثاره القانونية

 غاء قرارات التعمير.إلإجراءات إقامة دعوى    الفرع الثاني:

، مما فســـح المجال لاختلاف الفقه، فالدعوى حســـب ما  للدعوى تعريفا  يضـــع المشـــرعلم 

 
 . 2018/02/14بتاريخ    7110/41/ 2018في الملف عدد  750عدد   المحكمة الإدارية بالرباط في حكم 33
 ( المحدث بموجبه المحاكم الإدارية. 1993سبتمبر   10) 1414ربيع الأول   22الصادر في   1.91.225الظهير الشريف رقم   34
  .المتعلق بالمحاكم الإدارية  41.90من القانون   20المادة  35
 . 538ص:   ،2010مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،   ، : " القانون الإداري: دراسة مقارنة"مليكة الصروخ 36
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"الحق المقرر لكل إنســــان بمراجعة الســــلطة   جارســــونه وســــيزاربرو هي:  37أورده الفقيهان

ــب ــول على حق مجحود أو مغتصـ ــائية للحصـ ــلطة    وقد عرفها أحمد أبو الوفا بأنها:  "القضـ "سـ

ــول على تقرير حق أو   ــاء للحصــ ــيلة قانونية قررها   "لحمايتهالالتجاء إلى القضــ فالدعوى وســ

ومن أجل إقامة دعوة الإلغاء لابد   ،القانون للأشـخاص يلجؤون إليها عندما يدعون مسـاس الغير

آجال المحدد  (، وكذا  ى)الفقرة الأول  المتعلقة بقبول دعوى الإلغاء من توفر مجموعة من الشـروط

 الثانية(. )الفقرة  للطعن في القرار الإداري

 بقبول دعوى الإلغاء.: الشروط المتعلقة  رة الاولىالفق

ــبة لدعوى الإلغاء، فإن القرارات التي تتخذها الإدارة في مجال التعمير تعتبر أعمالا   بالنسـ

إدارية تخضـع لرقابة القاضـي الإداري حيث يحق لكل من تضـرر من هذه القرارات أن يلجا إلى  

، ولصــحة قبول  38عدم المشــروعيةعيوب    شــابها عيب منهذا القضــاء الذي يحق له إلغاءها إذا 

منها ما يتعلق برافع الدعوى ومنها    لذلكدعوى الإلغاء لابد من توفر بعض الشـروط الضـرورية 

 بمقال الدعوى.ما يتعلق 

 بالنسبة للرافع الدعوى.أولا: 

المحاكم الإدارية، يشترط في رافع دعوى الإلغاء حسب مقتضيات المادة السابعة من قانون 

ــروط ــائية أخرى، وهاته الش ــروط الواجب توفرها في رافع أي دعوى قض بناءا على  و  نفس الش

 :الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تتمثل في الاهلية والصفة والمصلحة

توفرها في كل طرفي   التي ينبغية  جوهريمن الشــــروط ال شــــرط الأهليةعتبر يهلية:  _الأ

ــخص طبيعي ذاتي مـالم يحجز عليـه الجنون    18د في  الـدعوى، وتتحـد ــنـة ميلاديـة لكـل شــ و أســ

 هلية المتطلبة في باقي الدعاوى الأخرى.، فالأهلية المتطلبة هنا لا تختلف عن الأ39السفه

هلية _الصـفة: عدم توفر شـرط الصـفة لا يخول للطاعن إقامة الدعوى رغم توفر شـرطي الأ

 
 . 23:  14على الساعة  2023ماي  23بتاريخ   http://www.labodroit.comالموقع  37
 . 4: ص،  بلا دار نشر بلا سنة طبع،  الدار البيضاء  ،"على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية  -القانون الإداري المغربي"  :عبد الله حداد 38
 . 541مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص:   39

http://www.labodroit.com/
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 .  40بداء دفاعه فيها"إجل الدعوى واالمتاحة للطاعن من    مكانيةوالمصلحة، فالصفة هي " الإ

_المصـلحة: يقوم أسـاس دعوى الإلغاء على المصـلحة، فالقاعدة تقول " بحيث لا مصـلحة،  

، حيث يشـترط في تلك المصـلح اسـتمرارها الى حين صـدور الحكم، وهذا ما قضـت  41فلا دعوى"

ا تبين أن  إنـه بعـد  أ"حيـث    42بـه المحكمـة الإداريـة بـالربـاط طلاع المحكمـة على الوثـائق المـدلى بهـ

لى الســيد رئيس المجلس البلدي حيث توصــل  إالمدعيين تقدموا بطلب رخصــة التجزئة العقارية  

كد القاضي الإداري على أن سكوت رئيس المجلس البلدي لمدة  أ، حيث  05/04/1994به بتاريخ  

ــهر عن جواب طلب الرخصــة لا يعتبر رفضــا وأ 3 ــتنادا لمقتضــيات  إش نما قبولا ضــمنيا"، اس

المحدث بشــأن التجزئات العقارية، وبالتالي ليســت للطاعنين أي    25.90من القانون   8الفصــل  

 ار الإداري.لى الغاء القرإمصلحة في هاته الدعوى الرامية 

 .الشروط المتعلقة بالمقال  ا:ثاني

ــايا إلى    41.90من القانون    3تنص المادة    المحدث للمحاكم الإدارية على انه " ترفع القض

المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب ويتضمن،  

ــل   ــوص عليها في الفصـ المنصـ من قانون   32مالم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات 

ــطرة المني ــاء الإداري وتنوعها الذي  ،  ة"المسـ وتكمن أهمية الكتابة في كثرة الدعاوى أمام القضـ

وينبغي التفرقة  ،  43لى كثرة انشـغال قضـاة المحاكم الإدارية، وبالتالي يصـعب قبولها شـفوياإيؤدي  

بين شــرط الكتابة للمقال الافتتاحي للدعوى والمســطرة الشــفوية للإجراءات أثناء ســير الدعوى،  

ا من فروق. وقد اعتبرت الفرقة الإدارية بمحكمة النقض أن عدم تقديم عريضــــة كتابية لما بينهم

ــقـاط حق طلـب الإلغـاء ــارة إلى أن المقـالات الافتتـاحيـة والمـذكرات  44ينتج عن إســ ، وتجـدر الإشــ

ة اكم الإداريـ ام المحـ دم أمـ ة وإلا كـانـت غير   والطعون، يجـب أن تقـ ة العربيـ اللفـ ة ومحررة بـ مكتوبـ

 
 . 62ص:   ، 2002منشورات عكاظ، الرباط، شتنبر  "تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي"،  :حدادعبد الله  40
 . 284، ص: 2019طبعة الثانية، ال ، حسين صحيب: "القضاء الإداري المغربي" 41
 .منشور(ير غ) 94/ 147في الملف رقم  172، تحت عدد 08/06/1998حكم المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ  42
القانونية   43 كلية  الخاص،  القـانون  الـدكتوراه في  لنيل شهادة  المحاكم الإدارية"، أطروحة  أمام  "القواعد الإجرائية  المساوي:  الكريم    عبد 

 . 62ص:  . 2008- 2009والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية  
 . 36، ص:  2021  كتوبرالقانون، أ، مجلة مغرب "خصوصيات رفع الدعوى الإدارية "فاطمة أملال:  44
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 مقبولة.

ــرط الكتـابـة في مقـال الـدعوى فلابـد من التقيـد من البيـانـات لمقـال الـدعوى  بـا لإضــــافـة لشــ

من قانون المسـطرة المدنية، وهي الأسـماء الشـخصـية والعائلية    32المنصـوص عليها في الفصـل  

ــروط   ــفـة أو مهنـة وموطن أو محـل إقـامـة كـل من طرفي الـدعوى. وهـذه البيـانـات تعتبر شــ وصــ

القاضـي الإداري في كافة الدعاوى، وفي هذا الصـدد صـدر قرار محكمة  أسـاسـية لا يسـتغنى عنها  

ــتئنـاف الإداريـة ه "على أن الطـالبين    45الاســ اجـاء فيـ دائيـ دمـا أمـام  الحكمـة الإداريـة   ابتـ كـان قـد تقـ

عرضــا فيه أن عامل إقليم الخميســات أصــدر قرارا   2013/10/25بالرباط مؤشــر عليه بتاريخ 

ذ القرار   اء وأن من شـــــأن  تنفيـ ا على رخصـــــة البنـ دين توفرهمـ ذي أنجزاه، مؤكـ اء الـ دم البنـ بهـ

لبث في دعوى الإلغاء، وبعد  الحكم بإيقاف تنفيذه إلى حين ا  التمسالإضـرار بمصـالحهما، بحيث  

ن القضـية جاهزة  أالمحكمة    اعتبرتالأمر بتبليغ نسـخة من المقال إلى المطلوبين وعدم جوابهم،  

ــتئناف وقضـــت حكمها بإيقاف التنفيذ  للقرار الإداري المطعون فيه، وهو الحكم موضـــوع     الاسـ

غير أن القاضـي    ،ةمن قانون المسـطرة المدني  32بكون السـبب يكمن في خرق مقتضـيات الفصـل  

الإداري في بعض الحالات لا يلتفت إلى بعض البيانات في المقال إذا كان ليس لها تأثير، أما عن  

ــلمه كاتب    هالمقال المتعلق بالدعوى فإنه يتم إيداع   46إيداع ــلا يسـ ــبط مقابل وصـ لدى كتابة الضـ

ــترطتالضــبط الإدارية، أن يكون المحامي الذي  المادة  من القانون المحدث للمحاكم  نفس   ، واش

ات المحـامين   هيئـ ة من  في جـدول هيئـ ــجلا  ة مســ الإداريـ دم للمحكمـة  المقـ ال المكتوب  وقع المقـ

ــا    بالمغرب ــبة أيضــ ــبة للمحامين فقط، ولكن بالنســ ــتراط له مزايا عديدة ليس بالنســ وهذا الاشــ

ة، كما أن ضـــرورة  للمتقاضـــين الذين عليهم التعرف على شـــكليات وإجراءات الدعاوى الإداري

لأن هذا الأخير بحاجة إلى آراء ،  الاســتعانة بمحام يفرضــها الطابع الاجتهادي للقاضــي الإداري

ــد بها   ــترشــ ــي   فيالمحامين، اجتهاداتهم ووجهات نظرهم حتى يســ أحكامه. ويجد كذلك القاضــ

ــاقا للبحـث والتنقيـب على مخت ــرون عليـه وقتـا طويلا وشــ لف  الإداري مذكرات كتـابيـة قد يختصــ

 
 . 2012/ 4/1/ 125في ملف رقم  10/25/ 2013الصادر بتاريخ  475قرار محكمة الاستئناف رقم  45
 . 41.90من القانون  3المادة   46
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كل   الفصـول والمواد القانونية، والذين قد ينيرون له ما غمض من وقائع الدعوى ويقدمونها له بشـ

اء؛  غدعوى الإلع ، فإننا نجده لا يشــترط المحامي لرف47ســينإلى القانون الفر  وبالرجوع  ،واضــح

تالي  وبال،  رفع هذه الدعوى التي تهدف إلى حماية مبدأ المشـروعية في الدولة  وذلك تشـجيعا على

فإن المشـرع المغربي اعتبر توقيع المحامي على مقال الدعوى شـرطا جوهريا وأسـاسـيا، ونص  

ــرط المـذكور عـدم  عليـه بموجـب قـاعـدة آمرة ملزمـة لا يمكن مخـالفتهـا، ويترتـب عن مخـالفـة الشــ

 قبول الدعوى لعدم تقديمها طبقا للشكليات القانونية.

 القرار الإداري.    المحدد للطعن فيجال  آ   الثانية:الفقرة  

وكمـا هو متفق عليـه لـدى فقهـاء القـانون، أن الطعن بـالإلغـاء لا يقبـل إلا إذا كـان هنـاك مقرر 

ة،   ة وهـذا القرار يترجم موقف الإدارة المعنيـ ــلطـة الإداريـ ه الطـالـب الســ إداري تنفيـذي يواجـه فيـ

  قراراتها، والطعن   لاستعطافي أو الرئاسي يهدف نحو حمل الإدارة التراجع عنا فالطعن الإداري

القضـائي بدوره يرمي نحو إلغاء القرار التعسـفي أو المخالف للمشـروعية بمفهومه الواسـع، وقد 

ــرع المغربي ميعـاد رفع الـدعوى في المـادة   من القـانون المحـدث للمحـاكم الإداريـة   23حـدد المشــ

بســــبب تجاوز  بقوله: "يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصــــادرة عن الســــلطات الإدارية 

ــر أو تبليغ القرار المطلوب   ــتين يومـا يبتـدئ من نشــ ــلطـة داخـل أجـل ســ لغـاؤه إلى المعني  إالســ

وهو أجل تام لا يحتسـب فيه اليوم الأول والأخير، وإذا صـادف اليوم الأخير هذا الأجل   بالأمر."

ــتون يوما يترتب   وعند إنتهاء،  48لى اليوم الموالي من العملإجل ينتقل يوم عطلة فان الآ أجل ســ

ا ــنـ ــبح القرار الإداري محصــ الي يصــ التـ ــقوط حق الطـاعن وبـ ، أمـا عن الطعن    49عن ذلـك ســ

ــتئناف   30تحســــب مدة  أن   وينبغي  يوما من تاريخ تبليغ الحكم، 30فإنه يقع داخل أجل    50بالاســ

ــابهـا يوم التبليغ واليوم الـذي تنتهي فيـه المـدة ــا،  يومـا كـاملـة ولا يـدخـل في حســ دف اليوم وإذا صــ

ويمكن اعتبـار توحيـد    ،والي الـذي يكون فيـه عمـلمن الأجـل يمتـد إلى اليوم الإالأخير يوم عطلـة فـ

 
 . 66فاطمة أملال، مرجع سابق، ص:  47
 . من قانون المسطرة المدنية 512المادة  48
 . 56، ص: 2015ــــ2014  ،تطوان  ،"الإدارية محاضرات في مادة المنازعات "حميد أبولاس:  49
 ة. ي المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدار 80.03من القانون  16المادة   50
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الآجال في القضـايا الإدارية مؤشـرا على تبسـيط المسـاطر الإدارية، ولا يمكن تحديد الآجال لكل  

ــرع المغربي قـد زكى هـذا الأجـل من خلال   ــل  منـازعـة، وعليـه فـإن المشــ قـانون  من    360الفصــ

المسـطرة المدنية الذي ينص على أنه: "تقدم طلبات إلغاء مقررات السـلطات الإدارية للشـطط في 

ــبة  ــر أو تبليغ المقرر المطعون فيه"، بالنس ــتين يوما من يوم نش ــلطة داخل أجل س ــتعمال الس اس

خ ( يوما من تاري60فإنه حدد الآجال الخاصـــة بالتظلم الإداري بســـتين )  51للمشـــرع الموريتاني

من مـدونـة الإجراءات المـدنيـة والتجـاريـة    150تحقق العلم بـالقرار الإداري؛ حيـث نص في المـادة  

ــهر بمثابة قرار رفض؛  "أنه والإدارية على   ــمت الذي تلتزمه الإدارة مدة أربعة أشــ يعتبر الصــ

تع ويفتح الطعن ضـد هذا القرار الضـمني ابتداء من انتهاء أجل أربعة أشـهر المذكورة أعلاه؛ ويتم

المعنيون بحق الطعن ضــد هذا القرار الضــمني في أجل شــهرين ابتداء من انتهاء أجل الأربعة 

أشـــهر المذكورة أعلاه؛ غير أنه إذا طرأ قرار صـــريح بالرفض خلال أجل الشـــهرين فإنه يفتح 

ه قد ترد اسـتثناءات بخصـوص الآجال المقدم تجاه دعوى الإلغاء  وقد جاء في لكن   "الأجل مجددا

قرار ترخيص  التـالي مـا يلي: "  52ارالقر ترمي إلى بطلان  أن الـدعوى  وثـائق الملف  البين من 

ــادر عن رئيس مجلس جمـاعي ولا تتعلق بطعن بـإلغـاء هـذا الترخيص، وبـالتـالي فـإنهـا   بـالبنـاء صــ

فيما رد فيه الدفع تكون قد قدمت في إطار القضـاء الشـامل، والمحكمة لما ايدت الحكم المسـتأنف  

المثار بأن الدعوى ليســـت مؤطرة  ضـــمن دعاوى لإلغاء وإنما مقدمة في إطار  دعوى البطلان  

ه  ينوب عنـ أو الإقليم أو من  ة  العمـالـ ة  لعـامـل  الترابيـ انون التنظيمي للجمـاعـات  القـ التي أوكـل 

ه وأن هذه الدعو ى غير صـلاحية تقديمها  بخصـوص مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسـ

ادة    دد في المـ ة لأجـل الطعن الحـ ــعـ انون رقم    23خـاضــ اكم    41.90من القـ ه محـ ة بموجبـ دثـ المحـ

 "الإدارية  تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ، وبالتالي قضت برفض الطلب

 .عميرالترات : الشروط الموضوعية لإلغاء قراالثانيالمطلب  

الدعوى هو دراســـة الشـــروط  إن الأســـاس الذي تقوم عليه مرحلة الفصـــل في موضـــوع  

 
 . 2023أبريل   23المساطر الخاصة بدعوى الإلغاء في التشريع الموريتاني"، مجلة مغرب القانون، ": الرحمن أحمدومحمد عبد  51
 2020/  1/ 4/ 2972ي الملف الإداري رقم ف 2022مارس  10، الصادر بتاريخ 311القرار رقم   52
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الموضـــوعية وهي الشـــروط التي ترتبط بأســـباب الإلغاء، أو بأوجه الطعن وهي العيوب التي 

اء نظرة قلإ، ونظرا لطبيعة الموضـوع سـوف نحاول  53تصـيب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه

ــادرة في مجـال البنـاء ــروط في الجـانب المتعلق بالقرارات الصــ ثم   الأول(الفرع ) على هذه الشــ

 )الفرع الثاني(.  الصادرة في مجال التجزئات العقارية  القرارات

 .البناءفي رخص    بالإلغاء  : الطعنلفرع الاولا

تعتبر رخصــــة البناء من القرارات الإدارية التي تثير العديد من الإشــــكالات ســــواء أمام  

ــاء، وهي قرارات تقع تحت طائلة الرقابة  ــائيةالإدارة أو القضـ ــنتطرق للتعريف، ومنه  القضـ  سـ

  أهم حالات عرض    سـنعمل على ثم  الأولى(، )فقرةبرخصـة البناء وأهم شـروط الحصـول عليها  

 الثانية( )فقرةالطعن في النوازل المتعلقة بقرارات الترخيص  

 .الفقرة الأولى: رخصة البناء وشروط الحصول عليها

المتعلق بالتعمير نلاحظ بأن المشـرع لم يعطي تعريف   12.90من خلال مقتضـيات القانون  

  54فالبناء   القانون الســالف ذكره،  منمناســبات  في عدة   يهإلصــريح بخصــوص البناء، لكنه أشــار 

ــييد مبنى، من خلال تجميع ودمج أو تركيب منظم لمواد   هو جميع العمليات التي يتم بموجبها تشـ

 ج عنه إطار مبني مغلق ومغط دائم وثابت، مخصص لأداء وظيفة معينة.البناء ينت

داري بموجبه تمارس الإدارة  إبأنها عمل    وقد تم تعريف رخصة البناء بالنسبة للفقيه مارتي

مراقبة وقائية لمطابقة البناية للقواعد العامة التي تفرضها عليها، ومن تم فهي تكون بمثابة وسيلة  

فيعرفها "رخصــة البناء، هي عمل    la tournerieأما الفقيه لا تورينري  ،العامة للبناءللشــرطة 

أو فعل تلاحظ بموجبه الســلطة العمومية أن تنفيذ الأشــغال المزمع إنجازها يمكن الترخيص بها  

ريف الفقيه، يمكن تعريف رخصــة  ا، وأمام هاته التع55لى النصــوص المتعلقة بالتعمير"إبالنظر 

داري صـادر عن جهات إدارية مختصـة غايته الأصـلية أن تثبت الإدارة وتتيقن إتصـرف  البناء "

 
المغربي"  53 القضائي الإداري  الشحي: "دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد  الناصر محمد أحمد  العليا   ، عبد  الدراسات  لنيل دبلوم  رسالة 

الرباط،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي،  الخامس،المعمقة في القانون العام، وحدة تدبير الشأن العام، جامعة محمد 

 . 70، ص:  2009/ 2008
 يتعلق بتنظيم عمليات البناء.  29.18من مشروع قانون رقم   4المادة  54
 . 7، ص: 2000، طبع وتوزيع دار الجيل، الرباط، الطبعة الثانية، " رخصة البناء" بوجيدة: هذه التعاريف وردت عن كتاب محمد   55
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من أن مشــروع أو أشــغال البناء والتشــييد موضــوع طلب الرخصــة لا تخالف الأحكام القانونية 

ــرامة وحزم في  ــيه من صـ ــتعمال الأرض وما تقتضـ والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير وباسـ

حداث البناء لم يكن موجود من قبل كله أو بعضـه، كذلك يتمثل  إاء تتمثل في فأشـكال البن  56ذلك."

ذن مسـبق  يخضـع كل مشـروع لإو 57حداث تغيرات عليه أو ترميمهإفي توسـيع البناء أو تعليته أو  

من الجهات المختصــة، بعد تقديم ملف مكون من مجموعة من الوثائق ، ويتم دراســة الملف من  

 .قبل اللجن المختصة

انون   ــرع المغربي لم ينص في القـ المشــ ارة عن    12.90فـ ــريح العبـ التعمير بصــ المتعلق بـ

بالموافقة على    2.18.577رقم  58وبصـدور المرسـوم،  المكونة لملف طلب رخصـة البناء الوثائق

عداد التراب والتعمير والإسكان  إالمشترك لوزيرة  59نجد القراروتطبيق له صدور ، ضابط البناء

دورية    ووزير الداخلية يتم تحديد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلب الرخص، وسـياسـة المدينة

مشــتركة بخصــوص تنفيذ مقتضــيات ضــابط البناء العام المحدد لشــكل وشــروط تســليم الرخص  

العقـاريـة والتجزئـات  المتعلقـة بـالتعمير  ــريعيـة  التشــ ــوص  النصــ بموجـب   والوثـائق المقررة 

ــيم  ــكنية وتقس الس وهذه الوثائق المكونة   العقارات والنصــوص الصــادرة لتطبيقها.والمجموعات 

للملف تتمثل في الوثائق الأســاســية ووثائق تكميلية فالقرار الســالف ذكره حاول ضــبط وتعميم  

الوثائق المكونة للملف بالنســــبة لكل للجماعات، بعدما كانت تختلف من جماعة لأخرى حســــب  

يقة إيداع الملف وخضـــوعه للدراســـة فقد صـــنف أما عن طر  ســـتعمال المخصـــص له البناء.الإ

ومرقم ة طلبات الرخص من خلال  المرسـ رع دراسـ بالموافقة على ضـابط البناء    2.18.577المشـ

 
 . 189: ، صمرجع سابقالحاج الشكرة: "التعمير العملياتي بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية"،  56
يونيو    16  -  15عمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي : ندوة وطنية تحت عنوان: المنظومة القانونية للتأحمد أجعون 57

 بالقاعة الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.   2022
( بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم 2019يونيو    12)   144شوال )(  8صادر في    2.18.577مرسوم رقم   58

العقارات  وتقسيم  السكنية  والمجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعمير  المتلقة  التشريعية  النصوص  بموجب  المقررة  والوثائق  الرخص 

 . (16/ 04/ 2020)  1441شعبان   22الصادرة في   6874جريدة الرسمية رقم  والنصوص الصادرة لتطبيقها ال
من جمادى    25 فيصادر    337.20قرارا مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وزير الداخلية رقم   59

  المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير (، تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص  2020يناير   21)   1441الأولى  

شعبان    22في    الصادر  6874والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، جريدة الرسمية عدد  

 . (2020أبريل  16)  1441
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  تختلف الكل واحدة عن الأخرى بالنسـبة للمشـاريع الموضـوزعة قيد الدراسـة    60لى ثلاثة مسـاطرإ

من   2صــوصــو عليها بالملحق  هي مجموع المشــاريع المن  مســطرة المشــاريع الكبرىتتمثل في 

يها  لوهي مجموع المشـاريع المنصـوص عمسـطرة المشـاريع الصـغرى  السـالف ذكره، و  المرسـوم

مشـاريع الإصـلاح تشـمل مجموع المشـاريع المنصـوص عليها  ثم  المرسـوم  نفس من    3بالملحق

المشـتركة بخصـوص تنفيذ مقتضـيات ضـابط  61، كما نجد الدوريةمن نفس المرسـوم  4بالملحق  

ــليم ــروط تس ــكل وش مراجعة  تقضــي ب  الرخص والوثائق المقررة بموجبها البناء العام المحدد لش

قائمتي المشـاريع المدمجة بمسـطرتي المشـاريع الكبرى والصـغرى، لتقليص آجال الدراسـة وفق 

دوديت نظرا لمحـ دة  المعتمـ ة بعض الإجراءات  ــروع، ومراجعـ ة المشــ ــيط نوعيـ بغرض تبســ ا،  هـ

 المساطر والمساعدة في احترام الآجال.

بة للأبنية التي تنجزها  ي ه سـواء بالنسـ مكن القول أن الحصـول على رخصـة البناء يفرض نفسـ

ــا  به تقوم  التي  ــات  ــاي البن ــذا  وك الأخرى،  ــة  العمومي ــخــاص  الأشــ ــاقي  ب أو  ــا  ــة وإدارته ــدول ال

ــول على  وعليـه فعـدم تغطيـة المنطقـة مخطط  ،الخواص ــببـا للإعفـاء من الحصــ للتهيئـة لا يقوم ســ

الزامية ولو كانت المنطقة لا تخضـع للضـوابط المنصـوص عليها   بحيث تكون    ،62رخصـة البناء

 .63في تصميم التهيئ

 الطعن في قرارات الترخيص بالبناءحالات  الفقرة الثانية:  

روط المتطبة قانون، وذلك  شـالمختصـة أن طلب رخصـة البناء يحترم جميع ال  ةكد الجهأعندما تت 

ــة الملفات والأ ــة البناء  نها تقرر منح  إراء الجهات المعنية، فاخذ بعين الاعتبار بعد دراسـ رخصـ

ــة وليس  أبدون قيد   ــبح ذلك حقا لطالب الرخصـ ــرط، حيث يصـ ذا كان الطلب  إم أمتيازا له،إو شـ

ــوص الجاري بها العمل،مر  نيي بالأعالمقدم للم ن إف،  و يتنافى مع وثائق التعميرألا يتوافق النصــ

 
 السالف ذكره.  2.18.577مرسوم رقم من  17المادة  60
  18بتاريخ    D12O6/2761مشركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم دورية   61

  التشريعية مقتضيات ضابط الناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص    بخصوص تنفيذ   2020يونيو  

 . عميربالت المتعلقة
 . 2019/ 14/ 3706في الملف الإداري عدد  2022يناير    2الصادر بتاريخ   27القرار عدد  62
 . 4/1/2014/ 3306في الملف رقم  2015/ 02/ 19بتاريخ    1/ 303القرار عدد  63
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ومن ضـمن القرارات التي يمكن للإدارة أن تصـدرها  نها ، أالقاضـي الإداري يصـدر قرارات بشـ

اء، قرار ذه    في مجـال رخص البنـ لمنح هـ ــمني  القرار الضــ لهـذه الرخص،  ــريح  الرفض الصــ

ســـتفادة منها. إلا أن هذه القرارات يجب أن تكون  الرخص، ثم قرار ســـحب رخص البناء بعد الإ

 لإصدار القرار الإداري. قانونا مستوفية للشروط المتطلبة

 حالة الرفض الصريح لطلب الترخيص بالبناء.أولا: 

إلا بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشــروط التي  رخص البناء لا تســلم  

ــها الأحكام   ــريعية والتنظيمية الجاري بها العملتفرضـ ــا الأحكام الواردة في 64التشـ ــوصـ ، خصـ

تصــــاميم التهيئة، وأن أي خرق لضــــوابط البناء من جانب طالبي الرخص قد يكون موضــــوع  

المختصة، مما يفتح الباب أمام المتضررين للطعن في مشروعية هذه    رفض من طرف السلطات

ام القضــــاء الإداري، ه يبقى انطلاقـ  القرارات أمـ انون التعمير من النظـام العـام وأنـ ار قـ ا من اعتبـ

ام   دم أمـ اء المقـ ب الإلغـ ه أن طلـ إذا تبين لـ اء  الإلغـ ا بـ ه إمـ ه وقراراتـ امـ ا للجميع، فيترجم أحكـ ملزمـ

المحكمة مؤسـس قانونا ومتسـم بتجاوز من جانب الإدارة عند رفضـها طلب الترخيص، أو إعطاء  

عمير، أو العكس يحكم برفض هذا الطلب متى تبين له أن  تفســيرات خاصــة بها لا علاقة لها بالت

ب طـالبي الرخص بقوانين التعمير اك إخلالا من جـانـ ه    ،65هنـ ث إن  "  66جـاء في حكموعليـ وحيـ

ــور الـذي يحيط المـدينـة العتيقـة لمكنـاس، والـذي و إن لم تقم القـانونيـة على ترتيبـه في  الحجـة   الســ

ه   ــيـ ا يقتضــ ار وفق مـ داد الأثـ انون رقم  عـ ة أن يمس من  إ،  8067  .22القـ ك لا يمكن البتـ لا أن ذلـ

حرمته. ذلك أن التراخي في مباشــرة المســاطر القانونية لترتيب مختلف المباني وفق ما يقتضــيه  

ــة تلـك التي يلاحظ من طبيعتهـا قيـام مقومـات ترتيبهـا   القـانون في عـداد المبـاني التـاريخيـة ، خـاصــ

مكن أن يجعلها عرضـة للمس من قبل الغير وذلك بتغيير معالمها أو وفق ما يقتضـيه القانون، لا ي

تبديلها أو تحطيم جزء منها تحت ذريعة مصـــلحة خاصـــة و غياب قرار ترتيبها، ســـيما وأن أي  

 
 . 12 –   90من قانون  43المادة  64
 . 47ص:مرجع سابق ، "والتعمير العرب الحمومي" القضاء الإداري  عز 65
 . ()غير منشور 2017/ 11/ 28بتاريخ    2017/ 740/7110الصادر في ملف رقم   17/ 7110/ 110كم رقم ح66
والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الذي صدر بتنفيذه الظهير  المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية    22.80القانون   67

 . 73الصفحة  1981فبراير   2564ج ر عدد  1980دجنبر   25بتاريخ    341.80.1الشريف رقم 
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ــكل خطرا حقيقيا على كافة الجوار والزوار اعتبارا للبيعة المواد البناء   ــاس بها يمكن أن يشـ مسـ

سـة تقنية أو هندسـية تفيد مخاطر شـق جزء منها. كما أن الاحتجاج  المسـتعملة فيها وانعدام أي درا

العقار المحتج بكونه أن   المذكور، ســيما  بمبدأ المســاواة لا يمكن أن يعطي الحق في شــق الســور

يتعلق بزاوية مشـتركة بين السـور    يضـم بابا شـق بالسـور لا علاقة له بهذا الأخير ذلك أن الأمر

للطريق العمومية والتي رخص بشــأنها لأصــحابها باســتغلال مشــاريعهم مادام  والواجهة المقابلة 

بـه الجهـة   ــكـت  ــور كمـا أن رفض فتح بـاب بهـذا الأخير، وخلافـا لمـا تمســ أنهـا تمس بحرمـة الســ

الطـاعنـة، لم يحرم الجهـة الطـاعنـة من حق المرور المكفول لهـا قـانونـا مـادام أنهـا تتوفر على ممر  

وحيث إنه بالترتيب على ماسـبق، يكون ما  ،  لهديم دون المسـاس بالسـوريتيح لها الوصـول لسـاحة ا

ذلك  ب، ويكون  "نعتته الجهة الطاعنة من عيوب للمشـروعية في مواجهة القرار الطعين غير قائمة

 .غير مؤسس و يتعين رفض الطعن الماثل الوارد بشأنها  ما أثير من وسائل

رفض الطعن في قرار منح    تأييد  68محكمة الإســتئناف نجد  ،الرفض الصــريح بالبناء  صــددفي و

ه من   اتهـا ومـا تم الإدلاء بـ ازعـة ومعطيـ ــر المنـ ة: "وبـالاطلاع على عنـاصــ اء بعلـ البنـ الترخيص بـ

ــيعة لتربية   ــروع ضـ ــتأنفة في إقامة مشـ ــتندات ، يتبين أن العقار الذي ترغب المسـ وثائق ومسـ

ــب مـا أكـدتـه خبرة عبـد العزيز يحيـاوي المنجزة في النـازلـة ، ومـا  العجول والأبقـار فوقـه ، وبحســ

ــت هذا  ــرية لتازة والتي رفضــ ــة التابعة للوكالة الحضــ انتهت اليه كذلك اللجنة التقنية المختصــ

ــتودع للمتفجرات من النوع المدفون على   ــروع ، يقع فعلا بالقرب من مقلع يتواجد به مســ المشــ

متر مربع المنصـوص عليه في منشـور   500أنه يتواجد داخل شـعاع  مترا ، كما    20مسـافة تفوق  

وعليه فإن   .والمنظم لفتح واسـتغلال  14/07/2010الصـادر بتاريخ   6/2010الوزير الأول عدد  

قرار رفض مشـروع البناء، يجب أن ينبني على أسـس قانونية وتنضـيمية صـريحة وواضـحة بناءا 

ــأن إلزام الإدا  01.03على القـانون رقم  ــات  بشــ ــســ المحليـة والمؤســ رات العموميـة والجمـاعات 

 .69العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

 
 . 5/12/147في الملف رقم  2012/ 12/ 21الصادر بتاريخ   4544قرار عدد  68
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 لطلب الترخيص بالبناء.  الضمنيحالة الرفض    ثانيا:

ا كانت القاعدة العامة هي أن رخصـة البناء تمنح بشـكل صـريح من قبل السـلطة المختصـة لفائدة  إذ

لك منح الرخصـة بصـفة ذن المشـرع أقر مع إالمرغوب فيه، فطالبها، لكي يتسـنى له القيام بالبناء  

من   48ن المادة  إا فذيســري عليها مايســري على الرخصــة الصــريحة، وتأكيدا على ه  ضــمنية،

تنص على مايلي "في حالة سـكوت رئيس مجاس الجماعة  الجماعة تعتبر   12.90قانون التعمير  

وقد قضـت    ،يداع طلب الحصـول عليها"لرخصـة البناء مسـلمة عند انقضـاء شـهرين من تاريخ إ

لما كان طلب رخصــة البناء المرفوع إلى رئيس المجلس البلدي  "بالقرار التالي    70محكمة النقض

ــمني    60قد بقي بدون جواب رغم مرور  يوما، فإن المحكمـة عنـدما اعتبرت ذلك بمثـابة إذن ضــ

ــيـات المـادة   اء، تكون قـد طبقـت مقتضــ ا،    48بـالبنـ من قـانون التعمير، وعللـت قرارهـا تعليلا كـافيـ

ــت برفض الطلب".   المتعلق بتنمية العمارات القروية   1960ن الظهير م 7ن المادة  أكما  وقضــ

جال  أنه "في حال ســــكوت الإدارة، رخصــــة البناء تعتبر ممنوحة بعد انصــــرام  أنصــــت على  

وبالرغم من وضــوح هذه المقتضــيات القانونية، فإن هناك ســوء فهم لها من طرف   شــهرين...."

بين   71بمراكش في حكم ريةحيث قضـــت المحكمة الإداســـؤولين عن الإدارات المعنية،بعض الم

ــمي وبين جماعة   ــفي الداودية، حيث لم يجب رئيس هذه الأخيرة على طلب  أالمحجوب هضــ ســ

ــهرين، فما كان من المدعي إلا أن تقدم بطلب عن تعويض الضــرر  البناء المقدم له داخل أجل ش

 الإدارية أعلاه:اللاحق به من جراء ما اعتبره رفضا ضمنيا لطلبه، بينما اعتبرت المحكمة  

  ،أن مرور أجل شهرين على تقديم الطلب المذكور يعتبر ترخيصا ضمنيا بالبناء وليس رفضا له 

 .وقضت بعدم قبول الطلب

يمكن إجمال القول على أن الرخصــة الضــمنية غير معروفة لدى  الحكم   وإســتنادا على هذا

الطعن فيها، فترد دعواهم    العامة، إذ يعتبرها أغلبيتهم أنها رفض ضــــمني للرخصــــة، حيث يتم

 .90-12من قانون   48بعدم قبولها طبقا لمقتضيات الفصل  
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ــكوت رئيس مجلس الجماعة عن طلب الترخيص بالبناء  وإذا كانت المحاكم الإدارية تعتبر سـ

المودع لدى المصـالح التابعة إليه منذ فترة تعدت شـهرين بكثير لا يعد قرارا بالرفض وإنما قبولا 

بأن مرور شـهرين على تقديم طلب البناء لا يعتبر عدد من الأحكام   فقد صـدرت عن  لذلك الطلب،

ــمنيـا ــا ضــ ــروط القـانونية  72ترخيصــ ــتوفيـا لكـافة الشــ ، وإنمـا لابد أن يكون هذا الطلـب قدم مســ

تدبير   وتحقيق  والتنظيمية المتطلبة في ميدان التعمير، وذلك طمعا في ضـبط التطورات العمرانية

 .عمراني جيد

 .ثالثا: الطعن بالإلغاء في قرار سحب رخص البناء

إذا كانت الرقابة الإدارية الممنوحة للشرطة الإدارية تتجلى في منح الرخص أو رفضها أو  

تأجيل البث فيها، فإن المشـرع منح لهذه الأخيرة امتيازا آخر التمثل في سـحب هذه الرخص، متى  

فالسـحب الإداري هو جزاء على مخالة مبدأ المشـروعية، ويؤدي    73اتضـح لها عدم مشـروعيتها

اريخ صـــــدوره تـ ارا من  أثر رجعي اعتبـ اء القرار بـ ــرطين    إلا  ،74إلى إنهـ د من توفر شــ ه لابـ أنـ

أن يكون القرار محل السـحب قرارا إداريا غير مشـروع، وأن يجري السـحب خلال     :أسـاسـيين

ــت المحكمـة الإ  .75الميعـاد  المقرر قانونا للطعن بالالغـاء عدد    76بفـاس في حكمهـا ريةداهكـذا قضــ

، قضــى برفض طلب الغاء قرار ســحب  2014/7110/51ملف عدد  2016/7/27وتاريخ   817

ــادر عن رئيس  ــب على قطعة الترخيص الصـ ــيمة لما ثبت لها أن الترخيص منصـ جماعة الحسـ

  يوما  60أرضـــية يعترضـــها الشـــارع العام وســـاحة عمومية ، ولو تم هذا الســـحب خارج أجل  

الأوضـاع القانونية ، بل ولو   المخول للإدارة سـحب قراراتها باعتباره أجل الطعن فيه لاسـتقرار

ــلم له. وبالتالي للإدارة ســحب قرارهاتم البناء بشــكل نهائي بناء على ترخيص   متى ثبت لها   مس

بمحكمة النقض   77قضـت الغرفة الإدارية  التعمير كماأنه صـدر بشـكل مخالف لمقتضـيات وثائق 
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ــأن   ــحب الترخيص بالبناء  بش ــغال وقرار س ــتئناف وتقيدا منها  "قرار إيقاف الأش إن محكمة الاس

فيه لما تبين ها من وثائق الملف أن قرار   المطعونبالنقطة القانونية التي من أجلها نقضت القرار  

ــحب الترخيص بالبناء تم خلال أجل الطعن بالإلغاء أي ــليم   60  داخل أجل سـ يوما من تاريخ تسـ

القائد التي أشــارت إلى أن الوضــعية    رخصــة البناء، كما اتخذ بناء على المراســلة الصــادرة عن

اســـتنادا إلى مخالفات التعمير   أنهبارا إلى القانونية للعقار موضـــوع الرخصـــة غير مصـــفاة اعت

ــجلة ــتجابته    المس ــتأنف عليه )الطالب( المتمثلة في عدم اس الجنة الإقليمية   لتحفظاتفي حق المس

افة المطلوبة   للتعمير المضـمنة بالمحضـر وذلك بعد احترامه حقوق الغير وعدم التراجع عن المسـ

يلة ومن ضــمنها القطعة موضــوع  براضــي القأ  وعلىســور دون ترك منفذ للدوار،   وقيامه ببناء

ين ار لتســتخلص عن صــواب مشــروعية القر والتي هي موضــوع عدة عقود للبيع،الرخصــة،  

  انتهى ذلك إلغاءها للحكم المســـتأنف فيما و ين المطعون فيهما لقيامهما على ســـبب ثابت،يالإدار

وبالتالي تم   تعليلا سـائغا وكافيا.أسـاس، وجاء قرارها معللا    إليه، تكون قد ركزت قضـاءها على

ــحب أو الغاء قرار الترخيص، كلما  ".  رفض الطلب ــاء لا يتردد في الغاء قرار سـ غير أن القضـ

اعتبرت أنه مشوب بعيب تجاوز السلطة كعدم صحة السبب المعتبر في الإلغاء، أو مشوب بعيب  

ــلطة، كما جاء في حكم عدد   ف، مل0162/07/04، بتاريخ 768إدارية فاس عدد    78انحراف السـ

ــيد رئيس المجلس الحضــري  2014/7110/109 , والذي قضــى بإلغاء القرار الصــادر عن الس

ــببه ولكون الترخيص بالبناء  ــة البناء، لانعدام سـ ــي بإلغاء قرار رخصـ ــي والقاضـ لبنى بوعياشـ

دف  ذي يهـ والـ ذا التر خيص  هـ اء  ب أي الغـ لم يرتكـ ائق التعمير، وأن الطـاعن  وثـ مطـابق لجميع 

ــلحة مخالفةبا ــاس إلى تحقيق غاية معينة بعيدة عن المصـ ــممنه حب العامة المحتملة في  لأسـ لسـ

خدمة مصــلحة مالك عقار محاور الذي رخص له بفتح واجهتين لمنزله إحداهما تطل على عقار 

كما رفضـت المحكمة طلب إلغاء تر خيص، بعدما ثبت لديها أن    المدعي وليس على شـارع عام.

ل تدليسية على الإدارة مدعيا تملكه للعقار موضوع طلب التر خيص )حكم عدد الطالب قام بأعما
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ــايا المعروضــة على  2015/7110/19، ملف عدد  2015/3/24تاريخ   182 ( إلا أن أكثر القض

المحاكم وهي المتعلقة بالطعن في ســحب التر خيص، لمخالفة الطالب للرخص أثناء عملية البناء  

 .والتجهيز

ــادر عن   الإداريــةوفي حكم صـــ بتــاريخ    79المحكمــة  عــدد  16/9/2016بفــاس  تحــت   ،

ا قرارا 2015/7110/44، ملف عـدد  2034/2015 اه وهو يلغي جزئيـ ، ســـــار على نفس الاتجـ

متر المسـموح به والمرخص به   20بإلغاء الر خصـة لمخالفة صـاحبه لعلو البناء فيما جاوز علو  

ــمن وثائق التعمير المرتبطة بالنظام العام   ــمن في كناش التحملات باعتباره يندرج ضــ والمتضــ

ــحب أو إلغاء قرارها ولو خارج أجل  الواجب احترامها، موكدا عل يوما من   60ى حق الإدارة بس

داخـل أجـل اء  ذا الإلغـ ه تم هـ إلا أنـ اريخ الترخيص،  في   60تـ ب  العيـ اريخ اكتشـــــاف  تـ ا من  يومـ

 .الترخيص بالبناء الذي كان في بداية الشرو ع فيه

 عقارية.ال  اتتجزئالخص رفي  بالإلغاء   الطعن  الثاني:رع  الف

التجزيء من أهم الوســــائل التي لجأ إليها المشــــرع المغربي من أجل احترام  تعتبر عملية  

ــب والاحتيـال في مجـال بيع  ــيم وتفـادي عمليـة النصــ ــهيـل عمليـة التقســ وثـائق التعمير، وكـذا تســ

المشرع منح المجزئين مجموعة من الضمانات لحماية حقوقهم من تعسف الإدارة  وقد   ،العقارات

لتعريف بالتجزئة العقارية والإذن  ا  ولابد من  إمكانية الطعن  ة معالسـلطمن الشـطط في اسـتعمال  

في رخص    .)الفقرة الأولى(  بـإحـداثهـا بـالإلغـاء  أنواع الطعن  )الفقرة   ءالتجزيثم التطرق إلى 

 الثانية(.

 .الفقرة الأولى: التجزئة العقارية وشروط الاذن بإحداثها

تعتبر التجزئات العقارية الوسـيلة العملية التي تمكن من تنفيذ التصـورات والاختيارات التي  

ات   الجغرافي، كمـا أن التجزئـ ــتوى  ائق التعمير وترجمتهـا لواقع ملموس على المســ وثـ تحملهـا 

ــطة إالعقارية تعد   ــكن وغيره من الأنشـ ــباع الرغبات والحاجيات في مجال السـ طارا قانونيا لإشـ
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   80لتجارية والصناعية والسياحيةالأخرى ا

 والجهات المكلفة بتسليمها.  التجزئة العقاريةرخصة  أولا: 

عقارية تقسـيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسـمة إلى التجزئة العتبر ت

ــييد  ــكنىبقعتين أو أكثر لتش ــناعي  مبنى للس ــياحي أو تجاري أو حرفي مهما    أو لغرض ص أو س

ــاحـة البقع التي يتكون منهـا العقـار المراد تجزئتـه وإلى جـانـب التعريف الـذي جـاء به   81كـانـت مســ

فقـد قـد   المغربي  ــرع  فقـد ذهـب  المشــ التعمير،  بمجـال  التعـاريف من طرف المهتمين  تعـددت 

إلى القول بأن عملية التجزئة عادة تعني تقســيم ملكية عقارية إلى ثلاث   R. SAVY  ،82الأســتاذ

فقد استلزم    Grilletقطع على الأقل، يتم بيعها إلى أشخاص ينوون تشييد بنايات فوقها أما الأستاذ

ى قطع، تويت أو  إلفية لتكون هناك عملية تجزئة: تقســيم أرض  توافر ثلاثة شــروط أســاســية وكا

يســلم رئيس مجلس الجماعة الإذن في القيام ، و83كراء هذه القطع، ثم اســتعمالها من أجل الســكن

وإذا كـان العقـار المراد تجزئتـه يوجـد في جمـاعتين أو عـدة جمـاعـات   ،بـإحـداث التجزئـات العقـاريـة

د   ــرة ذلـك، بعـ اشــ ه مبـ ذي يفوض إليـ امـل المعني الـ ة أو الوالي أو العـ داخليـ ــلم الإذن وزير الـ يســ

استطلاع رأي رؤساء مجال الجماعات المعنية. وفي حالة رفض الاذن بإحداث التجزئة يجب أن  

ــباب   ــول  يكون هذا الرفض معللا بالأســ التي تبرره، وإذا كان العقار المراد تجزئته غير موصــ

ــرة ــحي يتم رفض الإذن في القيام بالتجزئة مباشـ ــرف الصـ ــبكات الطرق والصـ ــبة   84بشـ بالنسـ

ــور فإن المادة   ــير   113.14من القانون التنظيمي   113للجماعات المشــ المتعلق بالجماعات تشــ

المسـندة  ارية ومن بين هاته الصـلاحيات  على أنه يتولى الباشـا ممارسـة صـلاحيات الشـرطة الإد

بمقتضـى هذا القانون التنظيمي إلى رؤسـاء المجالس الجماعية ويؤازره مسـاعد، يمكن أن يفوض  

ائق ه عـ اقـ ه إذا تغيـب أو عـ ه وينوب عنـ اتـ ــلاحيـ ه جزءا من صــ اعـات  إليـ داولات جمـ ه مـ ، غير انـ
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وزير الداخلية أو  من يفوض   المشــور لا تكن قابلة للتنفيذ إطلا بعد المصــادقة  عليها من طرف

 .85إليه ذلك

 العقارية.  ذن بإحداث التجزئةثانيا: الإ

ــابق تفاديا للعشــوائية في البناء وقصــد التحكم في  يخضــع إحداث التجزئة العقارية لإذن س

من القانون رقم  2وتنص المادة  ،  اتساع العمران ليطابق متطلبات الأمن والصحة والراحة العامة

بهذا الصـدد: "يتوقف إحداث التجزئة العقارية على الحصـول على إذن إداري سـابق يتم   25.90

بإحداث التجزئة العقارية إما أن    والإذن  ،الباب "تسـليمه وفق الشـروط المنصـوص عليها في هذا 

الإذن الصـريح فهو الإذن الذي يصـدر عن السـلطة  ، بخصـوص  يكون إذنا صـريحا أو إذنا ضـمنيا

بق ذكره ويالمختصـة حسـب م روع بعد  ئطلب المجز  كونا سـ ته وذلك   المعزز بملف المشـ دراسـ

ــمني فيكون إذا توفرت   ــهر ابتـداء من تـاريخ تقـديم الطلـب وأمـا الإذن الضــ داخـل أجـل ثلاثـة أشــ

 .025.986من القانون    8الشروط المنصوص عليها في المادة  

ــروط  أتتجلى  و ــة  في تقديمهم الشـ ــية وأخرى  من وثائقيتكون    ملف طلب الرخصـ ــاسـ   أسـ

ــترك    87اللازمةتكميلية، ويتم تحديد الوثائق   ــطة قرار مشـ المكونة لملفات طلبات الرخص بواسـ

أي ملف غير متوفر على    اســـتلاميمكن   ولاللســـلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعمير والداخلية.  

ن  أو في طور التحفيظ بشــرط أن يكون العقار محفض  أخر يجب  الأ  الأســاســية، الشــرطالوثائق 

ديم أي تعرض على    تكون الأجـل ــرم دون تقـ د انصــ ديم التعرضــــات على التحفيظ قـ المحـدد لتقـ

د جـاء في قرار   ،تحفيظ ار : "88مـا يليوقـ ه إلى أن العقـ ا انتهـت إليـ دت فيمـ ــنـ ا أســ ة لمـ إن المحكمـ

موضـــوع الترخيص بالبناء غير محفظ وغير مســـتجمع للشـــروط المنصـــوص عليها في المادة  

الســـكنية وتقســـيم ا  25.90الخامســـة من القانون رقم  لمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات 

 
 . المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي   114المادة  85
 . 58ـ57 ، ص:2005الطبعة الرابعة مراكش،  –الداوديات  -المطبعة والوراقة الوطنية التجزئة العقارية"،":  محمد بن أحمد بونبات  86
من جمادى    25الصادر في    337.20القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم   87

(، تحدد بموجبه الوثائق الازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير  2020يناير    21)   1441الأولى  

 . العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والتجزئات
 . 4/985/ 1/ 2018عدد في الملف الإداري   2019يوليوز   04الصادر بتاريخ  880القرار عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بعدد  88
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العقارات، وأن المســتأنف يقر صــراحة بأن المســتأنف عليها راجعته بشــأن الرخصــة موضــوع  

الدعوة، وأخبرها بســند تملك طالبي الرخصــة رغم أنه غير مختص للقول بمدى صــحة أي ســند  

يح الحجج  واقتراح نوع الدعاوى التي  من ترج  اءضـمن سـندات التملك المقدمة له، وحل محل الق

تها   ند المقدم أمامه التر ا ع  بما يعني أن العقار موضـو يجب عليها ممارسـ أن السـ يص  خلزور بشـ

، تكون قد بنت قرارها عل أســاس من القانون وعللته تعليلا  وبالتالي  نازعة  مبالبناء لا زال قيد ال

بة ل ائغا، وبالتالي يتم رفض الطلب. بالنسـ ةسـ فإنه بمجرد تقديم ملف    ملفات طلبات الرخص  دراسـ

تقوم بدراســـته واتخاد    فإن الســـلطة لمكلفة  يمشـــروع إحداث التجزئة العقارية من طرف المجز

ــوص عليهـا في القـانون رقم ــأنـه، وذلـك وفق القواعـد المنصــ ــومـه   25.90 القرار بشــ   89ومرســ

التعمير نظرا لما    التطبيقي، إلا أن هذه المسـطرة كما يرى احد الباحثين ما عادت تسـاير متطلبات

ــة الطلبا ــة فيما يتعلق بدراسـ ــرعة في الإجراءات وخاصـ ت، و بالتالي  يتطلبه هذا الأخير من سـ

يصـدر  ل ،  للتعميرإلى لجان الدراسـة بالشـباك الوحيد وباللجان الإقليمية  توكل  صـدر في هذا الشـأن  

بالموافقة ضــابط البناء العام المحدد    2.18.577المشــرع المغربي في هذا الشــأن المرســوم رقم  

 لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة.

ــة  تتكون لجان   ــأن رخص التجزئ  الدراس من الأعضــاء الدائمين، ومن الأعضــاء غير لش

طرف صـاحب الشـأن أو المهندس واضـع تصـور   ات فيتم منوبخصـوص إيداع الملف  90الدائمين

المشـروع أو كل شـخص تم انتدابه لهذا الغرض بمكتب ضـبط الجماعة مقابل وصـل إيداع مرقم  

ــروطا   ــتلام يبقى مش ــتلام الملف بحيث هذا الاس ــهادة اس ومؤرخ، يعتبر وصــل الإيداع بمثابة ش

للملف،   ة  ــيـ ائق الأســـــاســ ديم الوثـ هإبتقـ ار المراد تجزئتـ ان العقـ دة    ذا كـ أو عـ اعتين  د في جمـ يوجـ

 .91ع بمقر العمالة أو الإقليم المعنيدجماعات، فإن ملف طلب الإذن بالتجزيء يو

وبذلك خول المشـرع للسـلطة الإدارية صـلاحية مراقبة التجزئات العقارية بواسـطة الإذن   

ليم رخص   بق ومتابعة أشـغال التجهيز من أجل الصـالح العام، فمسـطرة تسـ حداث التجزئات  إالمسـ

 
 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية  25.90لتطبيق القانون رقم   1993أكتوبر  12صادر في    2.92.833مرسوم رقم  89

 وتقسيم العقارات
 السالف ذكره. 18.577.02رقم من المرسوم  21المادة  90
 . السالف ذكره 02.18.577رقم من المرسوم  37 ـ35المادتين  91
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مرحلة أســاســية بحيث تســاعد الســلطات الإدارية المختصــة بميدان المراقبة من التأكد من مدى  

   .92توافقها مع النصوص والضوابط المعمول بها، وذلك قبل إعطاء الاذن بمباشرتها

   الطعن في قرارات رفض الترخيص بإحداث تجزئة عقارية.  الفقرة الثانية:

من حصـول المجزئ على إذن رسـمي من الجهات المختصـة   نه لابدكما سـبق الإشـارة فإ 

بعد تقديمه طلب معزز بالوثائق والمسـتندات لكن هذا الطلب إما أن   عقارية،بشـأن إحداث تجزئة  

ــرح بعدم قبوله في بعض الحالات أو يتعرض   ــروط اللازمة، أو يصـ ــتوفى الشـ يتم قبوله إن اسـ

وبتالي    للرفض، كما قد يصـرح بسـقوطه تبعا لسـقوط الإذن الذي صـدر من قبل بإحداث التجزئة.

إ ة مفـ ــرع منح للمجزئين مجموعـ ة  ن المشــ انونيـ القـ ات  انـ ــمـ ة لحقوقهم، ومن بين  ن الضــ ايـ لحمـ

ــرع المغربي للمجزئين العقاريين ــمانات التي منحها المشـ ذن في القيام  الإأن يكون رفض   ،الضـ

بالتجزئات العقارية معللا بالأسـباب التي تبرره، طبقا لمقتضـيات المادة السـابعة من القانون رقم 

ــيم  المتعلق بالتجزئات العقـارية والمج  25.90 ــكنيـة وتقســ الســ القرا ر  العقـارات، فتعليـلموعات 

يجعل هذا الأخير    الإداري، وانعدامهالإداري يعتبر عنصـــر من العناصـــر الشـــكلية لهذا القرار 

 يتسم بعدم المشروعية ويعرضه للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

 بإحداث التجزئة العقارية.الصريح    الترخيص  في  أولا: الطعن

السلطات المختصة في محاصرة   رخصة التجزئات العقاريةتعتبر      الأداة الأساسية في يد 

حتى    ،المنظم للمجال  العشوائي وخلق الانسجام العمراني والحفاظ على الطابع المعماري  البناء

الأ  متطلبات  مع  السكن  في  المطبقة  السياسة  والسكينةتتماشى  والصحة  السلطات    ،93من  فهاته 

لها   الرخص  دارسةالمختصة موكول  قرار    طلبات  تتخذ  ثم  بالتجزيء  فرفض  المتعلقة  بشأنها، 

مقتضيات قانون التجزئات   بمخالفةتتعلق  94ن يقوم على مبررات أيجب     الإدارة لمنح الترخيص

به المرتبطة  القانونية الأخرى  الأنظمة  الإأو  هذا  بالذكرطار  ، وفي  اا  نخص  تجد    يلتلمبررات 

  نفس   من  7، غير أن المشرع في المادة  25.90من القانون    5و  6مقتضيات المادتين    صداها في

 
 . 181مرجع سابق، ص: مصطفى بلكوزي،  92
 . 30غيثة دكراوي، مرجع سابق، ص:  93
 . 165الشريف البقالي، مرجع سابق، ص:  94
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قرارألزم    القانون بتعليل  التي    هاالإدارة  الأسباب  إعطاء  مع  بالتجزئة  القيام  في  الإذن  برفض 

"لابد لكل قرار إداري من سبب    وهذا ما قضت به إدارية الرباط في حكمين مستقلين:    ،تبرره

والسبب هو كل الوقائع المادية التي يبرر صدوره وعلى الإدارة تبيان ذلك وإلا اعتبر تصرفها  

"قرار رئيس المجلس البلدي برفض منح رخصة    ،95تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الإلغاء" 

ة لافتقارها للتجهيزات الأساسية جاء معللا تعليلا كافيا، مادام قرار الترخيص بإحداث  البناء بتجزئ

للقوانين   مطابقة  تكن وضعيتها  لم  ما  فيها  البناء  ولا  تفويتها  بعدم  مشروط  المذكورة  التجزئات 

العمل"  بها  الجاري  لقرار   .96والأنظمة  اتخاذها  مبررات  ببيان  ملزمة  تكون  الإدارة  فإن  وعليه 

رفض المباشر ضمن البنود المكونة لمنطوقها، وبهذا المنظور يصبح تعليل قرار الرفض بإحداث  ال

التجزئة العقارية شرطا لمشروعيته، ويؤدي ذلك بمفهوم المخالفة إلى اعتبار القرار الخالي من  

ليقع التعليل قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة شكلا، ويخرج من نطاق الحماية القانونية 

. وفي هذا السياق فالإذن بإحداث التجزئة العقارية لا يمكن تسليمه إلا  97في وعاء اللامشروعية 

إذا توفرت في المشروع مجموعة من الشروط المقررة قانونا، وأن يتم البث في منح الرخص  

الإدارية  الجهات المخول لها المشرع ذلك والت تتمثل في رئيس المجلس، وبالتالي قضت المحكمة  

بإقليم الخميسات ضد رئيس المجلس    98بالرباط بين رئيس التعاونية السكنية للأساتذة الجامعيين 

التالي: "حيث إنه إذا  كانت للطاعنة عندما   البلدي للخمسيات برفض الطلب بناءا على التعليل 

التي فيها في  اقتنت الأرض المذكورة على أساس إقامة تجزئة سكنية عليها استنادا إلى الرسائل  

هذا الشأن من كتابة الدولة في الإسكان والمندوبية الإقليمية للإسكان بالخميسات فإن ذلك لا بكسبها  

أي حق في الحصول على رخصة بتجزئة تلك الأرض لما فيه مخالفة لوثائق التعمير، وأن تلك  

 
أورده محمد الحلمي العمل القضائي المغربي في زجر مخالفات  )غير منشور(    145-99ف عدد  لم  3- 2-2000بتاريخ   151حكم عدد  95 

 . 56، ص:  2021، العدد الأول  ي الأبحاث والدراسات القانونيةفالتعمير والبناء، مجلة مسارات 
  57ص    ابقس رجع، م"منازعات التعمير في الجنائي القاضيدور " :حكم أورده نور الدين عسري  96
دة ح، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، و"إحداث التجزئات العقارية وآفاق التصرفات الواردة عليهامسطرة "  :رواد السبيبي97
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ليست هي المحتمة بتسليم رخص   إلى المجالس  ، التي يعود صلاحية تسليمها  ءالتجزي الجهات 

بالإضافة إلى أن الرسائل المذكورة تحمل تواريخ سابقة على صدور التنطيق وفي وقت  ،  الجماعية

كانت فيه الأرض موضوع النزاع مازالت مخصصة للبناء حسب تصميم التهيئة السابق الصادر  

للأرض    وأن الفترة التي تفصل بين شراء الطاعنة  ،حسبما جاء في تقرير الخبرة  1986في تاريخ  

تاريخ   في    2002/  29/03في  الترخيص  تقديمها لطلب  السنتين  9/20/ 2004وتاريخ  تجاوز   ،

وأصبحت الأرض مخصصة لمنطقة خضراء وفق التصميم الجديد للمدينة، إذ العبرة من تاريخ  

الدراسات من طرف لمجلس الجماعي وليس بتاريخ اقتناء الأرض الذي لا تأثير له على طبيعة  

 ر"تخصيص العقا

دخال  إذنها على  إيجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق  وعليه ف

المراد تجزئته، أو   شاء  إن تعديلات على المشروع إذا رأت منفعة في ذلك تعديل حدود الأرض 

الجمالية  ارتفاقات والمتطلبات  والمرور  العام والصحة  الامن  تقتضيه متطلبات  لما  ، 99تستجيب 

والذي جاء    المنجز  الخبرة بمكناس، وحيث إنه بالرجوع لتقرير  100وهو ما أكدته المحكمة الإدارية

شروطه الشكلية خاصة ما تعلق منها بالحضورية، يتضح أن التغييرات    من جانبه مستوفيا كافة

مح  رخصة  موضوع  استغلال  من  الطاعن  لمنع  رئيسيا  سببا  كانت  والتي  المختلة،  اللجنة  ضر 

مشروع التجزئة ، جاءت في مجملها متطابقة مع المتطلبات التقنية للمشروع، ماعدا ما تعلق منها  

أمتار، ذات المعطى الذى لا ينال    10متار عوض  أ  8بقياس العرض الذي كان لابد أن يحدد في  

الضمني موضوع الطعن. مادام أن    من جانبه من صحة الوقائع المتخذة كسبب لتأسيس الترار 

الأمر يتعلق بإحداث طرق الهدف منها خلق منافذ للجوار واحترام محارم الساقية المائية، إضافة 

لعدم حرمان الجوار من الأجواء الصحية الناتجة عن حجب أشعة الشمس والضوء عن عقاراتهم.  

عيب السبب منعدم الأساس    ا أثير من قبل الجهة الطاعنة بخصوص وسيلةم  يبقى معهالذي    الشيء 

المثارة    ي الوسائلباقصل أعلاه، ودون مناقشة  ف بعا لما  ته  نوحيث إ،  الواقعي وواجب الاستبعاد
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لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون، فإن الوسائل المعتمدة من قبل الطاعن للقول بعدم  

 الرفض"  حليفهكون يلذلك  مؤسسة،ى غير الطعين تبقمشروعية 

 تجزئة عقارية.  بإحداث  الضمني  ترخيصال  ثانيا: الطعن في

ــكوت الإدارة بخصــوص طلب موجه    ليها من أجل الحصــول على  إكقاعدة عامة يعتبر س

ــالترخيص   ب الامر  ــا  تعلق اذا  ــك  ذل خلاف  يكون  الامر  لكن  ــة رفض،  ــاب بمث معين  اداري  قرار 

يتبين من خلال   للتجزيء وهــذا  القــانون  ،  من  الثــامنــة  الأغراض    25.90المــادة  "إذا كــانــت 

يعتبر المخصـصـة لها الأراضـي محددة في تصـميم التنطيق أو تصـميم التهيئة فإن سـكوت الإدارة  

ــهر من تقديم طلب إحداثها، ويجب   ــرام أجل ثلاثة أشــ بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انصــ

ــيمـا الأحكـام الواردة في   إنجـاز التجزئة في هذه الحـالة وفق ما تتطلبـه الأنظمـة المعمول بهـا ولاســ

ــادر من الإ ــاميم التهيئة. وينقطع الأجل المحدد أعلاه بكل طلب صـ ــاميم التنطيق وتصـ دارة  تصـ

ة المراد إحـداثهـا" تغيير على التجزئـ الأمر  يهـدف إلى إدخـال  بـ المعنيين  ب  إن اغلـ فـ الي  التـ وبـ  ،

يتقدمون بالطعن أمام المحكمة الإدارية معتبرين ســـكوت رئيس المجلس الجماعي بمثابة رفض،  

ــلحة    101وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط فيكون مآل الطعن هو عدم القبول لانعدام المصــ

حين عللت أنه: "حيث إن سـكوت رئيس المجلس البلدي عن الجواب على طلب رخصـة التجزئة  

العقارية لا يعتبر رفضــا، وإنما يعتبر قبولا ضــمنيا طبقا لمقتضــيات الفصــل الثامن من الظهير  

السكنية، لذا فليست للطاعنين    1993-06-07 ي مصلحة  أبشأن التجزئات العقارية والمجموعات 

   اء القرار الضمني القاضي بالموافقة على إقامة التجزئة"غلدعوى الرامية إلى إلفي إقامة ا

أخرى  نازلة  بالرباط    102وفي  الحضرة  الجماعة  إلى  بطلب  الطاعنة  الشركة  قدمت  "فقد 

، وأن طلبها  66/2005بشأن الحصول على رخصة التجزئة العقارية عدد   25/02/2207بتاريخ  

لوثائق المعززة قانونا، ومنذ ذلك التاريخ وهي تنتظر الحصول  جاء مستوفيا ومستجمعا لكافة ا 

 
محمد محجوبي قراءة عملية في قوانين التعمير  ، أشار إليه (منشور)غير  147/94في الملف عدد  08-06- 1995بتاريخ    172حكم رقم  101

 . 76ص: ،  2011المغربية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  
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بتاريخ   وأنه  الموضوع،  في  قرار صادر  أو  مقبول  مبرر  بدون  الرخصة     2007/ 15ّ/11على 

 يتقدمت برسالة استفسار إلى رئيس الجماعة حول  سبب عدم صدور قرار بالترخص، ودون تلق

متسما   ورفضا ضمنيا  امتناعا  مما شكل  في  أي جواب  مخالفة   استعمالبالشطط  لعيب  السلطة 

الحضرية   الوكالة  طرف  من  بها  المدلى  الجوابية  المذكرة  على  وبناءا  التعليل،  وانعدام  القانون 

المقدم قد تمت دراسته من طرف  18/05/2007للرباط وسلا بتاريخ   ، أوضحت أن المشروع 

ينفون فيه بيعهم القطعة الأرضة  اللجنة المختصة، وأضافت أن السادة ... وأخوه تقدموا بتعرض  

وتعرضون على الترخص لأي مشروع بها ، وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف  

،  بأن مجرد تقدم التعرض بقى غير كاف للقول برفض  2005/ 7/6الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ  

الج المجلس  رئيس  سكوت  يكون  لذلك  تبعا  وحيث   ، التجزئة  إحداث  في  طلب  المطلوب  ماعي 

،  26/2/2005الطعن عن إجابة الطاعنة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها للطلب بتاريخ  

أن   ترى  الطاعنة  أن  بإحداث مادام  الترخيص  المطلوب  التجزئة  بإقامة  ترخيص ضمني  بمثابة 

ك الطلب،  ملفها مستوفي لجميع الشروط التي تقتضي الاستجابة له، وليس بمثابة رفض ضمني لذل 

 وبالتالي تكون مصلحتها في الطعن منعدمة، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب"  

ثلاث   فوات  بعد  معينة  التجزئة  بإحداث  الترخيص  لطاب  الضمني  الرفض  فإن  عامة  وبصفة 

أشهر، فيما يخص المناطق الحضرية المغطاة بتصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، وبعد مرور  

الترخيص  بالنسبة للمناطق القروية المغطاة بتصميم النمو، يعد ترخيصا ضمني، وعليه فستة أشهر  

عن بعض  تطاله مجموعة من الإشكالات من ضمنها غياب وجود نصوص واضحة    الضمني

الجوانب، وقلة الاجتهادات القضائية قد تطرح حالة الموافقة الضمنية العديد من المشاكل للمعنيين  

كذا القضاء. فمرور الأجل وحده ليس كافيا للقول مطلقا بوجود رخصة ضمنية، بالأمر وللإدارة و

 . 103قانونا ملف الطلب لجميع الوثائق المتطلبة  استيفاءهو مقيد بشروط  بل

  في الترخيص تتجلى في قانون التجزئات، وحتى في قانون التعمير،  ىوبالتالي فإن الثغرة الكبر

 بخصوصه من طرف المشرع. جب إعادة النضر ي ي، الذ الضمني
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 ثالثا: الطعن في قرارات سحب الترخيص بإحداث تجزئة عقارية  

يعتبر سحب القرار الإداري إنهائه أو تجريده من آثاره القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل  

ومنه إذا كان منح رخصــة بمثابة قرا إداري  ،  104عدم مشــروعيته، ويعتبر كأنه لم يكن كلما تبين

رة إنجاز أعمال مشــروعه، وبالتالي يكون قد حصــل على موافقة الســلطة  شــيســمح للمجزئ مبا

للتشــريعات المتعلقة بالتعمير، ســواء على المســتوى العام، أو على    المختصــة، وأنه غير مخالف

ذا  التراجع عن هـ ه يمكن للإدارة  إنـ ا، فـ ة المراد تجزئتهـ ا الملكيـ د بهـ ة التي توجـ المنطقـ ــتوى  مســ

ولجوء الإدارة لاستعمال حقها في    ،سحبه أو مراجعته فيما حددته المبادئ العامة للقانونالقرار، ب

سـحب القرار الإداري، ضـرورة توفر شـرطين أسـاسـيين، أن يكون القرار محل السـحب قرارا 

، وفي هذا  105إداريا غير شـرعي، وأن يجري السـحب خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء

أن ســحب الرخصــة المذكورة من طرف   106قضــى المجلس الأعلى في إحدى قراراتهالســياق  

الإدارة بذريعة وجوب انتظار نتيجة ودراســة إمكانية تغيير تصــميم التهيئة يكتســي شــططا في  

اســتعمال الســلطة، حيث لا يمكن إيقاف أشــغال التجزئة أو ســحب الرخصــة المتعلقة بها، إلا إذا  

  قضــت   آخرىقضــية وفي    أخل بالالتزامات التي يتحملها هذا المجال.ثبت أن المعني بالأمر قد 

فإنه بعد إطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه، تبين أن اتخاذه هو  " يلي  بما 107ة الرباطيدارإ

ــيـد العـامـل الموجـه إلى رئيس المجلس البلـدي المطلوب فيـه الطعن، والـذي يطلـب فيـه   كتـاب الســ

للطاعنة وإيقاف أشـغال البناء وذلك لمخالفتها    منحها  أنسـحب رخصـة إحداث تجزئة التي سـبق  

ــادق ــميم التهيئة المصــ كذا لمخالفتها لقانون التعمير، لكن انه بغض النظر على أن  عليه، و  لتصــ

ــحـب الرخصــــة ينبغي أن يكون داخـل أجـل الطعن،   فـإن  ســ ة الحـال،  ازلـ وهو مـالا يتوفر  في نـ

الملف   ة لا يوجـد بـ ة للطـاعنـ ــوبـ المنســ االمخـالفـات  ا يثبتهـ ، ومن جهـة أخرى، فـإن المخـالفـات لا  مـ

ــتوجـب الأمر بـإيقـاف   ــة كمـا جـاء في القرار المطعون فيـه، وإنمـا تســ يترتـب عنهـا إلغـاء الرخصــ

 
 . 176ص:   ،مرجع سابق :أحمد المالكي 104
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أنه أمام هذه    حيثلك بالطرق القانونية، أشـغال البناء، ثم هدم البناء المخالف للتصـميم بعد إثبات ذ

الحكم بإلغاء  المعطيات ، تكون الوسـيلة المثارة  بهذا الصـدد مبنية على أسـاس سـليم وبالتالي يتعن  

 القرار بكونه مشوب بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب ومخالفة القانون"

مجال ســــحب الرخص يبقى دائما مفتوحا إذا تنين للمعنيين بالأمر في الإدارة  وبالتالي فإن  

ــيهالمختصــة أن المجزئ قد خالف الالتزامات التي يتحملها في هذا المجال، أو أقام أعمال     تدليس

 .108للحصول على رخصة إحداث التجزئة

 المبحث الثاني: الرقابة على مشروعية قرارات وقف الاشغال والهدم.

ــ كل ضــبط ومراقبة شــؤون التعمير ولعمران يلعب دورا مهما وخطيرا، باعتبار أن إن مش

أي تهاون في هذا الباب ســيؤدي حتما إلى تضــخم عدد البناءات العشــوائية بســبب مخالفة قوانين 

ايـات على   ــبـب عـدم توفر هـذه البنـ ة للمواطنين بســ امـ ــحـة العـ ــيؤثر على الصــ التعمير، ميمـا ســ

حدد المشــرع الإجراءات المســطرية التي يجب على الإدارة إتباعها  التجهيزات الأســاســية، وقد 

خلال معاقبة المخالف حتى لا تخرج قرارات الهدم عن إطارها الشــرعي، وذلك بإصــدار قرار 

بوقف الأشـغال من طرف الجهة المختصـة، وهو بمثابة إنذار للمخالف بإعادة الأمور إلى حالتها  

حتى يصــبح قانونيا، طبقا للرخصــة المســلمة إليه. عليه ســنحاول  الأولى أو الإنذار بتعديل البناء  

ذا المبحـث من خلال مطلبين ة هـ الجـ ال ،  معـ ــغـ اء على قرارات وقف الاشــ ــي الإلغـ اضــ ة قـ ابـ   رقـ

 .الهدم )المطلب الثاني(رقابة قاضي الإلغاء على قرارات )المطلب الأول(،  

 الاشغال.المطلب الاول: رقابة قاضي الإلغاء على قرارات وقف  

يتطلب ضــبط وتنظيم مجال التعمير تدخلا إداريا، للوقوف على المخالفات المرتكبة وضــبطها،   

لكن ما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن أن المخالفات لا يتم ضــبطها في مهدها، فيتفاقم حجمها  

لى تضـخم  ويلاحظ تأثيرها على جمالية وتناسـق المدن، لذلك فالتهاون في هذا الباب يؤدي حتما إ

   ؟هإجراءاتوصدور قرار وقف الاشغال  الجهات المكلفة    ي، فماه109عدد البناءات العشوائية
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 ؟الطعن بالإلغاء في قرارات وقف الاشغالطرق   يهوما 

 الفرع الأول: إجراءات صدور قرار وقف الاشغال.

الإجراء الملائم  تعتبر القرارات الصــادرة بإيقاف الأشــغال ضــمن القرارات ممهدة لاتخاذ  

ــدور قرار بـالهـدم، بحيـث في بعض الأحيـان قد   لنوعيـة المخـالفـة المرتكبـة والتي قـد تؤدي إلى صــ

تصـدر عن السـلطات المختصـة بعض الأعمال التحضـيرية لإصـدار قرار إيقاف الأشـغال، والتي  

ــد من ورائها اتخاذ الإجراءات   الملائمة  لا تأخذ طابع القرار الإداري، بل هي مجرد أعمال يقصـ

لإيقاف الأشــغال، فإصــدار قرار وقف الأشــغال، يجب أن يتم ممن له الصــلاحية القانونية للقيام 

مر بوقف مر بوقف الاشـــغال؟ وهل الأبهذا الغرض، فما هي المقتضـــيات القانونية لإصـــدار الأ

 داري يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري؟إالاشغال يعتبر قرار 

 الفقرة الأولى: السلطات الإدارية المكلفة بوقف الاشغال.

من خلال النصــوص القانونية فقد خول المشــرع ضــباط الشــرطة القضــائية على رأس لائحة 

 20الأشــخاص المكلفين بإنجاز المعاينة والبحث والتحري في مخالفات البناء، وقد نص الفصــل  

ضباط الشرطة القضائية: كل من المدير العام   من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يحمل صفة

للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العاملون للشــرطة وعماد الشــرطة وضــباطها، ضــباط 

الدرك الملكي وذوي الرتب فيه وكذا الدركيون اللذين يتولون قيادة فرقة أو مركز الدرك الملكي،  

ادة   والقواد، وتنص المـ ــوات  اشــ انون    65البـ ات    12.90من القـ ة المخـالفـ اينـ ه  يقوم بمعـ على أنـ

وتحرير محضــر بشــأنها كل من ضــباط الشــرطة القضــائية، مراقبو التعمير التابعون للوالي أو 

العامل أو للإدارة، المخولة لهم صـفة ضـباط الشـرطة القضـائية، ولمراقبي التعمير التابعين للوالي  

 ية أثناء مزاولة مهامهم.أو للعامل وللإدارة الحق في طلب تسخير القوة العموم

بصــــدور نص تنظيميالمشــــرع  ف يحدد إجراءات    110المغربي قد قيد تفعيل هذه الصــــلاحيات 

و الإدارة،  أو للعامل  أوكيفيات منح صـفة ضـابط الشـرطة القضـائية الى المراقبين التابعين للوالي  

 
 . 73، ص:2009ـــ2008  جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس،

التعمير    ( يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان2019أكتوبر   8)  1441صفر   9صادر في    2.19.409مرسوم رقم  110
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ويحدد طرق وكيفيات عملهم، ونطاق ممارسـتهم لمهامهم، ومنه فإن السـلطة المحلية المتمثلة في 

ــرع   القواد تبقى الهيئـة الوحيـدة التي تقوم بمهـام معـاينـة مخـالفـات التجزيء والبنـاء، ولقـد لجـأ المشــ

ــاء الجماعات عن معاينة المخالفات لأن المنتخبين الجماعيين عادة ما ينق ــهم  إلى إبعاد رؤســ صــ

ــية تهدف  ــياسـ ــلون المحاباة والمجاملة وذلك لاعتبارات سـ لى  إالجرأة لمواجهة ناخبيهم بل يفضـ

بالنسـبة مراقبي التعمير التابعين للوالي   كسـب أصـوات الناخبين في الاسـتحقاقات الانتخابية المقبلة

ــابط  أو للعامل أو للإدارة اتجاه مرتكب مخالفات التعمير والبناء، فقد منح   ــفة ضــ المشــــرع صــ

  66.12الشـرطة القضـائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة بمقتضـى القانون  

روط اللازمة فهو إجراء    ،تفاديا للأضـرار التي يمكن أن تطال مجال البناء نتيجة عدم احترام الشـ

، فحســب نص 111فحالهاوقائي بالدرجة الأولى يســمح بتدارك المخالفات وتفادي جســامتها واســت

ــرة بعد   66.12من القانون رقم  67المادة   ــائية، مباش ــرطة القض ــابط الش " يتخذ المراقب أو ض

معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، ما زالت  

ن محضـر المعاينة، يبلغ في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسـخة م

الأمر الفوري بإيقاف الأشـــغال إلى كل من الســـلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي  

ومدير الوكالة الحضــرية، وتبعا لذلك فالمشــرع المغربي نقل اختصــاص الأمر الفوري بإيقاف 

رطة القضـائية والمراقبين ا غال من يد رئيس لمجلس الجماعي إلى ضـباط الشـ لتابعين للوالي  الأشـ

أو العامل أو الإدارة التي عيانة المخالفة، مع العلم أن ضابط الشرطة القضائية أو مراقب التعمير  

الذي حرر محضـر المعاينة للمخالفة لا يكون ملزما بإصـدار الأمر الفوري بإيقاف الأشـغال، إلا 

يفيات مراقبة وزجر المخالفات  في الحالة التي تكون فيها المخالفة لا زالت جارية، وقد تم تحديد ك

، واســتحضــارا لأهمية المراقبة في تكريس 2.19.409في ميدان التعمير بمقتضــى مرســوم رقم 

وجوب الحرص على اتســاق البناء والتعمير مع المقتضــيات التشــريعية والتنظيمية الجاري بها  

بهم من اختصــاصــات  العمل، وانطلاقا من تعدد المهام الوظيفية لرجال الســلطة فضــلا عما أنيط  
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مراقبي   112في هذا المجال بصــفتهم ضــباطا للشــرطة القضــائية، فقد نص المشــرع على تعيين

ة وزجر  ــلاحيـات مهمـة في مجـال مراقبـ ة، ويمنحون صــ ــبطيـ ة الضــ ــفـ التعمير تخول لهم الصــ

ــغال وحجز المعدات وأدوات   ــدار أوامر فورية بإيقاف الأشـ ــلاحية إصـ المخالفات تتمثل في صـ

اء وإغلاق الأوراش ووضـع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات، بالنسـبة للجهة الإدارية ومواد البن

الأخرى المتدخلة في إيقاف الاشــــغال المخالفة للضــــوابط البناء المعمول بها في مجال التعمير،  

المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر    22.80من القانون   23و22فحسـب المادتان  

تابات المنقوشــــة والتحف الفنية والعاديات، تم تخويل لوزير الثقافة الحق في اصــــدار قرار والك

ــروعة من طرف لرئيس  ــة مشـ ــندة الى رخصـ ــغال حتى لو كانت هاته الأخيرة مسـ إيقاف الاشـ

المجلس الجماعي في غياب الموافقة من طرف السـلطة الحكومية المكلفة بالشـؤون القافية، وذلك  

تثمارهباعتبار وزير ال ترط   ،ثقافة الجهة المختصـة لحفاظ على التراث الوطني وصـيانته واسـ ويشـ

في الحصـول على الصـفة الضـبطية توفر الموظفين المعنيين على أحد الشـروط متمثلة في الدبلوم  

ســنوات من الخدمة الفعلية، أو دبلوم   4على الأقل، مع قضــاء مدة    10لى الســلم  إيخول الولوج  

التعمير والبناء أو الهندســــة المعمارية أو المدنية أو الطبوغرافية أو   تقني متخصــــص في مجال

رسـم البناء، مع قضـاء أربع سـنوات من الخدمة الفعلية أو دبلوم يخول الولوج على الأقل الى سـلم  

ــنوات من الخـدمـة الفعليـة8 ــاء مـدة ثمـان ســ للثكنـة   .113، مع قضــ نجـد كـذلـك  الأمـاكن المجـاورة 

ــكرية يعطى الحق ا ــكرية، إذا كانت هذه  العسـ ــغال من طرف قائد الثكنة العسـ لأمر بإيقاف الأشـ

في  المؤرخ  ــريف  الشــ الظهير  ــات  ــي لمقتضــ ــة  ــالف مخ ــا  به ــة  المتعلق الرخص  أو  ــال  ــغ الأشــ

وبخصـوص شـكليات وضـوابط المحضـر فإنه يتوجب على المراقب الذي عاين   ،26/09/1938

إن المحكمة لما بسـطت  "  :رفة الإداريةالغ 114المخالفة التقيد بها ونسـتحضـر في هذا الشـأن قرار

رقابتها على مشروعية مقرر إيقاف الأشغال المطعون فيه، تبين لها اتسامه بعيب الشكل ومخالفة  

ــيـات المـادة   ــداره بمقتضــ من قـانون التعمير لعـدم    65القـانون بعلـة عـدم بتقيـد الجمـاعـة حين إصــ

 
 . 2022بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة    7.22دورية مشتركة رقم  112
 كره. السالف ذ 2.19.409من مرسوم رقم   4المادة  113
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ه إلى المخالف، ورتبت عن ذلك تأييدها إدلائها بما يفيد تحرير محضـــر بمعاينة المخالفة وتوجيه

للحكم المســـتأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مبنيا على أســـاس قانون صـــحح"، وبالتالي فإن 

كليات التي    115محضـر وجبها القانون.  أالمعاينة لا يكون صـحيحا إلا باحترامه للمجموعة من الشـ

سـية للإثبات في ميدان مخالفات التعمير،  وإن اسـتفائه لكافة الشـروط الشـكلية يجعل منه وسـيلة أسـا

، وفي هذا 116إذ يعتبر مضــمونه موثوقا به مالم يثبت ما يخالف ذلك من خلال الطعن فيه بالزور

الإطار تعتبر النيابة العامة طرفا أســــاســــيا في الدعوى العمومية اعتبارا لكونها تمثل مصــــالح  

ــومـة الجنـا ئيـة ولـذلـك عهـد إليهـا القـانون حق إقـامـة المجتمع، وتتولى الـدفـاع عنـه في إطـار الخصــ

على أنه "لا يحول هدم الاشغال أو البناء غير القانوني 12.90الدعوى العمومية، وقد نص قانون 

فصـلاحيات النيابة   ،117دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سـقوطها إذا كانت جارية"

ا في محضـر المعاينة التي يقو بها   اسـ ضـابط الشـرطة القضـائية أو الرجل السـلطة العامة تنبني أسـ

انطلاقا مما عاينه، فمحضر المعينة هو صلب الإشكال الذي يتخبط فيه مجال التعمير اليوم بكون  

ــكالية   ــر بدون فائدة، نجد كذلك إشـ ــبح المحضـ المخالف يرفض مده بالهوية الكاملة وبالتالي يصـ

بين السـلطات المحلية النيابة العامة وان  التنسـيق فلابد من خلق اليات للتنسـيق من طرف المشـرع  

 تتمثل في لجن التنسيق.

 الفقرة الثانية: الحجز وإغلاق الورش.  

ــتفيـد منهـا قبـل افتتـاح الورش إيـداعـه لطلـب   ــة البنـاء إلزام المســ ــمن رخصــ يجـب أن تتضــ

ــياج محيط   ــغال، مقابل وصــل مؤرخ، ثم وضــع س الرخصــة   بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأش

ولوحة عند مدخله تبين رقم للرخصــة وكذا تاريخ تســليمها وعدد الطوابق والمســاحة    ،بالورش

  المغطاة واســم صــاحب المشــروع والمهندس المكلف بتتبع الأشــغال، وطيلة مدة إنجاز الأشــغال 

 
هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء    المحضر  من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:  24تنص المادة    115

ات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه دون الإخلال بالبيانات المشار إليها  ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريح

في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار  

ة إنجاز الإجراء يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساع

 المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية.  
 . 57، ص: 2003ـــ2002ـنورالدين العسري: "المقتضى الزجري في تشريع التعمير والتجزئات، أي حماية للمجال الحضري"،  116
 12.90من القانون   49المادة  117
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ــة ولعبارة  غير قابل  ــالح المختصـ ــيرات المصـ ــة الحاملة لتأشـ ــع الوثائق المرخصـ يجب وضـ

ــريح بإغلاق    للتغيير« داخل الورش ــع تصـ ــغال يتم وضـ وكذا الوثائق التقنية، وعند انتهاء الأشـ

ع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه  قالورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة مقابل وصل مؤرخ ومو

المهندس المعماري المشــرف على الورش في المشــاريع الخاضــعة لإلزامية الاســتعانة بمهندس  

توجه الجماعة المعنية نسـخة من    ،ازها وفق التصـاميم المرخصـةمعماري، أن الأشـغال قد تم إنج

الإدارية المحلية والوكالة    التصــــريح بإغلاق الورش ونســــخة من وصــــل إيداعه إلى الســــلطة

إذ لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشــــغال في الحال، يقوم ضــــابط و  .118الحضــــرية

غال الجارية وحجز المعدات والأدوات ومواد البناء،  الشــرطة القضــائية أو المراقب بإيقاف الأشــ

وله أيضــا أن يقوم بإغلاق الورش ووضــع الأختام إن اقتضــى الحال، وإنجاز محضــر تفصــيلي 

ــمـان    ،119بذلك   لفعـاليةاتتجلى مهمـة حجز وإغلاق الورش في الدور اللـذان يلعبـانه في تحقيق ضــ

إيقاف الأشـــغال الذي يصـــدره المراقب أو ضـــابط الشـــرطة القضـــائية بعد معاينته للمخالفة   يف

المرتكبة مع ضرورة تحرير محضر بذلك، وبالتالي الحجز وإغلاق الورش يمكن اعتبارهما من  

ــغال في حالة عدم تنفيذ المخالف لهذا الأمر للنص   افطبق،  الإجراءات التكميلية للأمر بإيقاف الأش

ادة انون رقم    67  المـ اف   66.12من القـ إيقـ ه بـ الف الأمر المبلغ إليـ ذ المخـ دم تنفيـ ة عـ الـ ه في حـ إنـ فـ

في الحـال، يمكن للمراقـب حجز المعـدات والأدوات ومواد البنـاء وكـذا إغلاق الورش   ــغـال  الأشــ

ويحرر المراقب أو ضــابط الشــرطة القضــائية محضــرا تفصــيليا بذلك،    ،ووضــع الأختام عليه

ل ا ه إلى وكيـ ة ل  ،لملـكيوجهـ الإدانـ بـ ة  ة حكم المحكمـ الـ ا أودت الفقرة الأخيرة من  لوفي حـ متهم كمـ

، تأمر المحكمة بمصـادرة الأشـياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشـخاص حسـني النية. 67المادة  

ويمكن للمراقب أو ضـابط الشـرطة القضـائية أن يعين المخالف حارسـا على الأشـياء المحجوزة أو 

فبعدما كانت سـلطة إصـدار الأمر الفوري بإيقاف الاشـغال في يد   ،ع خاصيقوم بنقلها إلى مسـتود

، والذي من خلاله يتم تبليغ المخـالف بهـذا الأمر  90.12رئيس المجلس الجمـاعي بموجب القـانون 

 
 . 66.12من القانون  1ـ54المادة  118
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ــلطـة الإداريـة المحليـة، وبـالتـالي يترك أمر تنفيـذه لمزاج المخـالف لأن القـانون لم  عن طريق الســ

ــتجابة لأمر إيقاف الأشــغال، جاء القانون الجديد ووضــع بيد  يكن يرتب أي جزاء على عدم الاس

لية تمكنه آالمراقب أو ضـابط الشـرطة القضـائية الذي عاين المخالفة وأصـدر أمر بإيقاف الأشـغال  

ة لأوامره ابـ ــتجـ الاســ بـ الف  ب إجراء  120من إلزام المخـ يمكن للمراقـ الف  ت المخـ ة تعنـ الـ ، وفي حـ

ومواد البناء بحســـب نوعها، ولكن ما يعاب على هذا الإجراء أن    الحجز على المعدات والأدوات

المشرع لم يلزم المراقب الذي عاين المخالفة بالقيام بعملية الحجز على المعدات والأدوات ومواد  

ذه  ه تغيير هـ ان عليـ ذي كـ ارة " يمكن للمراقـب ..." في الوقـت الـ ال عبـ ــتعمـ اء، من خلال اســ البنـ

أكثر قوة وإلزامية، ويجدر التنبيه إلى أن ضـابط الشـرطة القضـائية أو  العبارة بكلمة "يجب" لأنها

المراقب الذي قرر القيام بعملية الحجز لابد له من احترام مجموعة من الضــوابط وعلى رأســها  

تحرير محضــر المعاينة وتبليغه للمخالف، ثم توجيه الأمر بإيقاف الأشــغال للمخالف وتبليغه إليه 

خير لمضــــمونه، فطالما امتثل المخالف للأمر بإيقاف الأشــــغال لا يحق وعدم اســــتجابة هذا الأ

للمراقب أو ضابط الشرطة القضائية القيام بعملية الحجز، فإذا لم يستجيب المخالف للأمر بإيقاف 

الأشـــغال فإنه يقوم بتحرير المحضـــر رســـمي مســـتجمع لجميع عناصـــره وشـــروطه الشـــكلية  

ضــر جميع الأدوات والمعدات والأشــياء المحجوزة مع  والموضــوعية، وأن يضــمن في هذا المح

ــر إلى وكيل   ــال هذا المحضـ ــيل الدقيق، ويتم إرسـ جردها وذكر نوعها وحجمها وعددها بالتفصـ

 الملك بالمحكمة  الابتدائية التي توجد المخالفة في دائرة نفوذها.

 الفرع الثاني: الطعن بالإلغاء في قرارات وقف الاشغال.

يعتبر الامر بإيقاف الاشـــغال من القرارات التي تســـتعملها الســـلطات الإدارية انطلاقا من  

اف إ ان إيقـ ة، وإذا كـ ا القرارات الإداريـ ــروط التي تتطلبهـ ــع للشــ ا المنفردة، والتي تخضــ رادتهـ

الاشــغال في الوقت المناســب يعتبر أحســن إجراء يســاعد على تدارك المخالفات التي لا تشــكل  

ا بضوابط التعمير والبناء، ويعمل على تفادي الانعكاسات المتمثلة في ضياع الوقت  إخلالا خطير

 
الوردي:   120 التعمير و"سعيد  المخالفات في مجال  لمراقبة وزجر  المسطرية  الثالثة  " البناءالإجراءات  الطبعة  الرباط،  المطبعة الأمنيةـ   ،

 .  58: ، ص2020



 

  47  
 

فـإن  ــغـال  ــرا للأهميـة التي تحظى بهـا قرارات وقف الاشــ والجهـد والمـال، فـإنـه في المقـابـل ونضــ

 المشرع المغربي أحاطها بعدة ضمانات تحت طائلة تعرض قراراتها للإلغاء.

 رارات وقف الاشغال.الفقرة الأولى: حالات الطعن في ق

ــغال لا يفوتنا أن ننوه بأن كل   ــيح الجهات المكلفة بصــدور قرار وقف الأش بعد أن تم توض

قرار إداري تنفيذي إما سـبب واقعي أو قانوني يبرر صـدوره ويثبت قيامه، وإلا وصـف بالمنعدم  

ــاء الإداري،  وفي هـذا الإطـار يرى بعض البـاحثين في مجـال التعمير أن مر  الأ من طرف القضــ

ــيري ــغـال هو عمـل تحضــ لاتخـاذ قرار الهـدم وبـالتـالي غير قـابـل للطعن    121الفوري بـإيقـاف الاشــ

بالإلغاء، إلا أنه إذا وقع التراخي في إصـدار قرار الهدم داخل الأجل المعقول يصـبح قابلا للطعن  

ث يجـب أن تكون هـ اعن،  وحيـ انوني للطـ ه يؤثر في المركز القـ ار أنـ اء على اعتبـ الإلغـ ه بـ ه فيـ اتـ

وللتزكية  ،122القرارات صادرة عن السلطة المختصة ووفقا للإجراءات والمساطر المقررة قانونا

ــت  المحكمة   ــأن هاته القرارات، وقد قضـ ــبق للمحاكم الإدارية ان عالجت شـ هذا الطرح فإنه سـ

  50في الملف عدد  2005/04/27الصادر بتاريخ   95/35الإدارية بأكادير من خلال حكمها عدد  

ــغال من القرارات الممهدة وبالتالي لا تقبل الطعن،    94غ/ الذي اعتبرت فيه أن قرار إيقاف الأشـ

ــادر    873فـإن أغلـب المحـاكم الأخرى كـالمحكمـة الإداريـة بـالربـاط كمـا جـاء في حكمهـا عـدد   الصــ

ــغال وإن كانت    99غ/394في الملف عدد     02/11/2000بتاريخ  اعتبرت قرارات إيقاف الأشــ

المرتكبـة من طرف المخـالف في مجرد إجراء احتر ازي الهـدف منـه تفـادي التمـادي في المخـالفـة 

انتظـار اتخـاذ القرار الملائم، فـإنـه بـالنظر لخطورة هـذه القرارات، ومـا يمكن أن يترتـب عنهـا من  

ــبغة تنفيذية وبالتالي   ــح بالمراكز القانونية والمادية للأطراف، فإنها تبقى ذات صـ ــاس واضـ مسـ

ــر وم ــتجمعة لعناصـ قومات القرار الإداري، وقابلة من تم للطعن فيها بالإلغاء اعتبارا للأثار  مسـ

للغرفة الادارية بمحكمة النقض أن ســــارت   وقد ســــبق   ،123الخطيرة التي يمكن أن تترتب عنها

 
بالهدم في ضوء المستجدات التشريعية المتصلة  همشروعية اوامر الإيقاف الفوري للأشغال وإن محمد الزواغي:121 اء المخالفات والاوامر 

، بالمجلس  2022يونيو    16/  15لعملية والعمل القضائي، بتاريخ  المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة ابالتعمير، ندوة وطنية،  

 القضائية.  الأعلى للسلطة

 . 39التعمير بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، مرجع سابق، ص:  غيثة دكراوي: منازعات122 
 .61عز العرب الحمومي مرجع سابق، ص :   123
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دجنبر   27بتاريخ    429القرار الصــادر عن رئيس عدد    بإلغاءعلى نفس النهج من خلال قرارها 

عندما قضـت المجلس الجماعي لطنجة القاضـي بإيقاف أشـغال البناء ، مسـتندة في تعليلها    1990

على حصــل على رخصــة البناء لتشــييد ســكن خاص به، بعدما تأكدت كون الطاعن  توفره على  

المتعلق    1952يوليوز   30من ظهير   20و19جميع الشـــروط المتطلبة قانونا، كما أن الفصـــلين  

بالتعمير لا يسـمح للمجلس الجماعي بالأمر بإيقاف أشـغال البناء، ما لم يثبت أن هذا البناء مخالف  

للقوانين أو الضــوابط، وأن القرار الجاري بها العمل ، أو غير مطابق للتصــميم المصــادق عليه 

اؤه عل إلغـ ة    ى أنالمطلوب  اء يوجـد في منطقـ أن  يكون البنـ ا والحـال  اء فيهـ البنـ بـ ــموح  غير مســ

ة   ات فنيـ ا جهـ بهـ امـت  قـ دة دراســـــات  اء على عـ ة لم يمر إلا بنـ ك المنطقـ اء في تلـ البنـ بـ الترخيص 

متخصـصـة ، و بناء على تصـميم مصـادق عليه، و أن الإدارة لم تقدم ما تبرر به ادعاء ها بكون  

 المنطقة المذكورة ممنوع فيها البناء.

بال لطات داخل الإدارة يقتضـي يرتبط عيب الاختصـاص  جهة المصـدرة للقرار، فتوزيع السـ

ــخص أخر، وبـذلـك فعـدم   ــخص المؤهـل وليس أي شــ مبـدئيـا أن أي عمـل إداري لا يتخـذه إلا الشــ

اختصـاصـه، أو قيام شـخص بعمل   فيالاختصـاص يحيل إلى قيام شـخص إداري بعمل لا يدخل  

ة للأفراد  ، ويمكن تعريف الاختصــــاص على أنـه ا124إداري لم يكلف بـه انونيـ ة القـ ــلاحيـ و ألصــ

الهيئات الجماعية التي تعد بمثابة ســــلطات إدارية لإصــــدار تصــــرفت إدارية باســــم شــــخص  

 فيوتطبيقا لعيب الاختصـــاص في مجال وقف الأشـــغال قضـــت المحكمة الإدارية   ،125عمومي

ــاء في حكم لهـا على أنـه : الطـاعن  "بـالرجوع إلى وثـائق الملف تبين للمحكمـة كون    الـدار البيضــ

ــة لبناء قطعته  ــدار رخصـ ــتصـ ــاحل أولاد أحريز بطلب من أجل اسـ تقدم إلى رئيس جماعة السـ

مما يكون قيامه بعملية البناء    2008أبريل   10الأرضــــية المذكورة صــــلب مقال الطعن بتاريخ 

مرخص بها ضـمنيا رغم عدم توصـله بذلك كتابة بعد مرور الأجل المحدد قانونا لمنح الرخصـة  

 
  بعة مراكش، ط  -دراسات و أبحاث في الإدارة و القانون، المطبعة و الوراقة الوطنية، سلسلة "القضاء الإداري المغربي"حسن صحيب:  124

 . 307 : ، ص2019الأولى 
125 Voir NGassi Mohamed, le control juridictionnel de L’administration marocaine, doctorat doctorat 

d’État, paris 1982. 
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من القانون رقم المتعلق بالتعمير، إلا أنه تلقى أمرا بالإيقاف   48ذلك بمقتضــى المادة  المذكورة و

وهي جهة    2008الفوري للأشـغال صـادر عن قائد قيادة أولاد احريز الغربية، تحت عدد بتاريخ 

ــوبـا بعيـب   ه القرار المـذكور مشــ ا قـانونـا اختصــــاص الإصــــدار، ممـا يكون معـ غير محول لهـ

ــوب القرارات ، كما  126الاختصــاص" ــمل جميع العيوب التي قد تش نجد عيب مخالفة القانون يش

ــة أن    90.12من القانون    48الإدارية، وقد نصــــت المادة   بأنه لا يمكن للجهة الإدارية المختصــ

 تأمر بتوقيف الأشـغال إذا كان صـاحب المشـروع يتوفر على رخصـة ضـمنية، وإلا اعتبر ذلك

 مخالفة القانون يتوجب إلغائه.  القرار موسوما بتجاوز السلطة لعيب

 الفقرة الثانية: إشكالية الطعن في الأعمال التحضيرية.

هو نيته في إحداث    الأخرى،إن أهم ما يميز القرار الإداري عن غيره من الأعمال الإدارية  

اء مركز قانوني جديد أو تعديل في  آثار قانونية معينة بشـكل فوري ومباشـر، وذلك من خلال إنشـ

ــة مواده من  12  -90مركز قـانوني قـائم أو إلغـاء لـه، وبـالرجوع إلى قـانون    70إلى    64، وخـاصــ

تعتبر أعمالا  يتضــح أن الإجراءات المســطرية التي تنص عليها هذه المواد تهم أكثر من مرحلة  

تحضـيرية لاسـتصـدار قرار وقف الأشـغال، وهكذا فإن محاضـر مخالفات ضـوابط التعمير والبناء  

ــروعيـة   ــطرة، رغم أنها لا تعد قرارات إدارية بل لها تأثير على مدى مشــ تعد منطلق هذه المســ

  127وفي ذلك قضـــت إدارية وجدة   قرار وقف الأشـــغال، وبذلك تخرج من رقابة قاضـــي الإلغاء.

ــيـدي زيـان: "حيـث إن الطـاعن يهـدف من دعواه إلغـاء أعمـال    ضــــد رئيس المجلس البلـدي لســ

المجلس البلدي المتمثلة في اعتمادها على وقائع خاطئة، ولعدم إتباع المسـطرة القانونية في إثبات  

 .مخالفة البناء بدون رخصة

ا ال ددهـ ذكورة حـ ة المـ الفـ ات المخـ ة والتحقيق لإثبـ اينـ ث أن إجراءات المعـ د  وحيـ دي المؤيـ قرار البلـ

ــطرة    12.90من القانون    71والفصــل    10/9/1993بتاريخ  ــندت المس المتعلق بالتعمير، كما أس

من قانون التعمير إلى    64من قانون المسـطرة المدنية والمادة    32والمادة   19الجنائية في فصـلها  

 
- 176أورده عبد الحكيم زروق: مرجع سابق، ص  .27/ 11/ 2008 خ بتاري  ، 2008/ 4/ 158البيضاء عدد حكم المحكمة الإدارية بالدار   126

175 . 
 .، )غير منشور(21/ 9/ 1994بتاريخ  10/ 94حكم عدد  127
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 في إطار اختصاصاتهم مهمة البحث والتقصي وإثبات المخالفات.  الموظفين

ــفته    الموظفث إن  وحي ــة، وإنما يقوم بعمله بصــ البلدي هو من يثبت مخالفة البناء بدون رخصــ

ولحســاب النيابة العامة وتحت ارادتها، وبالتالي فهو يخرج من ولاية القضــائية   للضــابطةعونا  

 .المحكمة الإدارية طلب إلغائه"

ــدد  نجد  ــد التمهيد لاتخاذ قرار إيقاف في هذا الصـ ــيرية التي يقوم به العامل قصـ الأعمال التحضـ

 . 128تعتبر قرارات إدارية، لأنها لا تأثر في المركز القانوني للفرد  الأشغال لا

 المطلب الثاني: رقابة قاضي الإلغاء على قرارات الهدم.

التأطير القانوني والتنظيمي لمنظومة رخص    لاســتكماللقد أضــاف المشــرع لبنة أســاســية        

تعمال رخصـة الهدم أصـبح يعرف تزايدا يتطور مع مرور الوقت  يما أن نطاق اسـ   التعمير، ولا سـ

وتطوره يلازم بالضــرورة التطور   129بحكم أن العمران له عمر افتراضــي ولا يســتقر على حال

لى إنجاز أشغال البناء بدون الحصـول  الذي تعرفه حياة الأفراد باستمرار، وقد يلجأ بعض الناس إ

شـراف مهندس معماري، أو بأن يتم إقامة البناء بشـكل مغشـوش  إعلى ترخيص مسـبق وفي غياب  

الفنية   ــفات  ــتعمال مواد لا تتطابق والمواصـ ــاميم المنجزة لهذا الغرض أو اسـ بعدم تطبيق التصـ

عن اشــخاص دفعهم جهلهم  المعتمدة أو الإنقاص من كميتها إلى غير ذلك، مما يمكن أن يصــدر 

ــاديـة لارتكـاب مثـل تلـك المخـالفـات، ونتيجـة لخطورة مـا يمكن أن يترتـب عن   أو ظروفهم الاقتصــ

ــية  ــريعات عقوبات حبسـ ــبة للمجتمع ككل وعموم الناس أقرت غالبية التشـ هذه المخالفات بالنسـ

ــوص في قرار الهدم ــلا عن العقوبات الإدارية المتمثلة بالخصـ ، فتناولنا 130وغرامات مالية فضـ

ــة   ــدار قرارا الهـدمللمطلـب هـذا يفض علينـا دراســ تـدخـل  و،(الفرع الأول)  إجراءات إصــ حـدود 

 (.الفرع الثاني)القضاء الزجري في منازعات التعمير  

 

 
سابق،  مرجع    ،رـ أورده مراد الفارسين رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمي  2/11/2000بتاريخ    873حكم عدد   128
 . 92ص: 

 . 40، طبعة الأولى، ص: "الحماية الجنائية للعمران بالمغرب في ضوء القانون الجنائي للتعمير "عمر مبروك:  129
 . 285الشريف البقالي: مرجع سابق، ص:  130
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 الفرع الأول: إجراءات إصدار قرارا الهدم.

ــالح   ــبح الجزء المهدوم غير صـ ــه على وجه يصـ ــود بالهدم هو إزالته كله او بعضـ المقصـ

للاســتعمال فيما أعد له، وينقســم الهدم إلى نوعين: هدم كلي يشــمل المبنى القائم كله حتى ســطح  

الأرض، وهدم جزئي يقتصـر على هدم جزء من المبنى القائم بحيث يصـبح الجزء المهدوم غير 

فرخصــة الهدم لم يســبق لها أن كانت منظمة قانونا، بحيث كانت    .131صــالح للاســتعمال بعد ذلك

فات خطيرة وتأثيرات ســـلبية على المجال العمراني بكون الحرية المطلقة التي كان  ترتب تصـــر

يتمتع بها الفرد تجاه بنايته، وهذا باعث ومبرر كافيين لتدخل القانون من أجل بسـط رقابة الإدارة  

ــروط وكيفيات هدم المباني القائمة، فالهدم بنوعيه الكلي   ــة إدارية تحدد شـ وإقرار العمل برخصـ

ــول على رخصـــــة من طرف رئيس المجلس  والجزئ ات يتوقف على الحصــ ايـ ة من البنـ ايـ ي لبنـ

. فيخضـع تسـليم رخصـة الهدم لجملة من الشـروط المنصـوص عليها  132الجماعي داخل أجل شـهر

 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الهدم.  133في المرسوم

 الفقرة الأولى: صدور الأمر بالهدم

ــم بالدقة، والإدارة  يمر صــدر قرر الهدم عب ــلة من الإجراءات الجوهرية وهي تتس ــلس ر س

ة والتعمير فكـل إخلال بهـذه الإجراءات يجعـل   ة الترابيـ ة التهيئـ ا لأحكـام مجلـ اعهـا طبقـ اتبـ ة بـ ملزمـ

 القرار قابلا للطعن فيه بالإلغاء من قبل المتضرر او كل من له مصلحة في ذلك.

 أولا: السلطات الإدارية المختصة بالهدم  

ــرع في القانون رقم  ــرطة   12.66إن المش أناط مهام مراقبة وزجر المخالفات بضــباط الش

القضــائية وبمراقي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة والمخولة هم الصــفة الضــبطية، 

مع تحديد مهامهم وصــلاحيتهم وكذا المســطرة الواجب اتباعها في هذا المجال، كما أســند مهمة  

لم   66.12، إلا أنه في إطار القانون  134على هذه المسـطرة إلى السـلطة الإدارية المحليةالإشـراف  

 
 . 267مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:  131
 . 12.90من القانون  63ـ1المادة  132
( يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية  2019يونيو   12)  144شوال  8الصادر في   2.18.475المرسوم رقم  133

 والهدم.
 . 1/2018/ 4/ 1096في الملف الإداري عدد  2019فبراير   25الصادر بتاريخ   237القرار عدد   134
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كاية لدى النيابة العامة المختصـة من لدن رئيس المجلس الجماعي   ترط إيداع الشـ رع يشـ يعد المشـ

لإمكانية اللجوء إلى إصـدار أوامر الهدم، وإنما أصـبح من حق السـلطة الإدارية المحلية مباشـرة  

ذا   ه هـ ة إليـ ذ الأوامر المبلغـ ب دون تنفيـ ل المراقـ الف من قبـ دد للمخـ ل المحـ اء الأجـ د انتهـ الأمر بعـ

بإنهاء المخالفة التي يمكن تداركها والتي تشـكل إخلالا بضـوابط التعمير والبناء  وكيل الملك، مع  

ــلطة   ــلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي وباقي الأطراف المتدخلة، فسـ ــعار السـ إشـ

تحريك المتابعة لم تعد من اختصـاص رئيس المجلس الجماعي خصـوصـا أن الواقع العملي أثبت  

أن السـياسـي كان يتعامل بمنطق الحسـابات السـياسـية الضـيقة في تحريك المتابعة عوض تطبيق  

  25.90، كما تضــــمن القانون  135القانون وتحريك المتابعة بشــــكل عام ومجرد كما هو مفترض

ــدار قرار الهدم للعامل حيث يمكن لهذا الأخير أن    نفس التوجه من حيث ــناد اختصـــاص إصـ إسـ

غير أن المشــرع    ،136يصــدر الأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها وكذا هدم كل الأبنية المقامة

اء    137الجزائري انون البنـ ايـات المخـالف لقـ اتخـاذ قرار هـدم البنـ ة بـ الإداريـ ــلطـات  ــمح للســ لم يســ

والتعمير، إنما أســند اختصــاص إصــدار قرار الهدم المنشــآت المخالفة لضــوابط البناء والتعمير  

للسـلطة القضـائية المختصـة حيث لا تتدخل هذه السـلطة الإدارية إلا عند امتناع المخالف عن تنفيذ  

ضـائي بالهدم، مما يدفعها إلى القيام بإجراءات الهدم على نفقة المخالف" وللإشـارة فقط  القرار الق

فإن المشــرع المغربي أســند للســلطة الإدارية المحلية وحده الحق في إصــدار قرارات الهدم دون  

ــاص، ويعد قرار هدم البنايات غير  ــة هذا الاختصــ ــمح لأية جهة إدارية أخرى لممارســ أن يســ

التدابير المهمة التي تتخذها  هذه السـلطة عند عدم امتثال المخالف للأوامر الموجهة  القانونية من  

ــإليـه ب ــع حـد للمخـالفـة المرتكبـة في ميـدان البنـاء كمـا أن هـدم البنـاء لا يحول دون  ضــ رورة وضــ

مباشـرة المتابعة أو انقضـائها إذا كانت جارية سـواء تم الهدم من لدن المخالف أو قامت به السـلطة  

 .ارية المحليةالإد

 
في   12.66تفعيل مستجدات القانون رقم:   حنان النحاس: نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء بالمغرب دراسة حول إشكالات  135

 . 8، ص:2022مارس   2مجال التعمير والبناء، 
 . 66.12من القانون   71المادة  136
،  جامعة الجزائر  فاطمة عمراوي: المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء رسالة الماجستير في القانون الجنائي، معهد الحقوق ابن عكنون، 137

 . 165، ص : 2000/2001السنة الجامعية  
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 ثانيا: حالات التي يتم فيها صدور الامر بالهدم.

ــغـال والأ بنيـة مخـالفـة للقـانون، بحيـث يتم تنظيم الأمر يتم اللجوء إلى الهـدم متى كـانـت الاشــ

ــيـات   بـالتعمير، والمواد    12.90من القـانون    1_80و  70و  69و  68بـالهـدم طبقـا لمقتضــ المتعلق 

المتعلق بـالتجزئـات العقـاريـة والمجموعـات    25.90ون  من القـان  1_71و  6_63و  5_63و  4_63

من ظهير توســـيع نطاق   21و  19و  9_12و  8_12الســـكنية وتقســـيم العقارات، وفي الفصـــول  

العمارات القروية. فيتمثل صــدور الأمر بالمخالفة في الأفعال التي تشــكل إخلالا كبيرا بضــوابط  

نية بدون ترخيص مســبق أو القيام بالبناء البناء والتعمير كإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة ســك

دون إذن مسـبق بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصـة المسـلمة في شـأنه من حيث عدم تقيده 

. أما المخالفة التي يمكن  138بالعلو المســموح به، أو اســتعمال مواد أو طرق محضــورة في البناء

والبناء وهي عدم الامتثال لأوامر بعد   تداركها لكونها لا تشـــكل إخلالا خطيرا بضـــوابط التعمير

 .139مرا بالهدمأانتهاء الأجل، فيقوم ضابط السلطة بإخبار السلطة المحلية، وتصدر هاته الأخيرة  

ــلطـة الاداريـة المحليـة من طرف لجنـة إداريـة مع اتخـاذ   ــادر عن الســ ويتم تنفيـذ أمر بـالهـدم الصــ

يتم الهدم بشــكل    ، كما140شــروعها في عملية الهدمالتدابير الوقائية والاحترازية الضــرورية قبل 

تلقائي من طرف السـلطات الإدارية المحلية إذا كانت الاشـغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من  

ة للجمـاعـات   ابعـ ــي التـ ة، وكـذا الأراضــ الترابيـ ة والجمـاعـات  دولـ ة أو الخـاصــــة للـ الأملاك العـامـ

بالنسـبة للهدم الأبنية والأشـغال  ،  ربموجب وثائق التعميالسـلالية، أو في المنطقة غير قابلة للبناء  

يوما كحد أقصــــى ويتم تبليغ المخالف    30المخالفة تتخذ الســــلطات المحلية أمرا بالهدم في أجل  

بقرار الهدم  مقابل وصــل التســلم عن طريق عون أو مفوض قضــائي، وفي حالة امتناع المخال  

 
 . 287ص:  مرجع سابق، ، "التعمير العملياتي بالمغرب ـ دراسة قانونية قضائية ـ" :الحاج الشكرة 138
بتاريخ    07.17الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة رقم   139 صادرة 

 . 51ص: المتعلق بمراقبة   66.12بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم    2017غشت 22
الإدارية المكنفة بالهدم أن تتأكد. قبل الشروع في عملية الهدم  يجب على اللجنة   :على ما يلي 02ـ  19ـ  409من المرسوم  21تنص المادة    140

إعداد تقرير تقني، عند اللزوم بطلب من السلطة الادارية المحلية. يتضمن وصفا للعقار موضوع الهدم وتحديد    :من اتخاذ التدابير التالية

رات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم؛ تحرير محضر  الكيفيات المناسبة لهدمه وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقا

بتاريخ الشروع في عملية الهدم وتوقيتها؛   بأسماء معتمري المبنى يتضمن جردا لمشتملاته؛ اخبار أصحاب البنايات والعقارات المجاورة 

عموم والأشخاص المشرفين على هذه العملية، وذلك بمؤازرة  تأمين منطقة الهدم من أجل حماية ال  إخلاء المبنى موضوع المخالفة من معتمريه؛

 القوة العمومية عند الاقتضاء؛ إيداع مشتملات المحل موضوع المخالفة بالمحجز الجماعي عند الاقتضاء. 
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ــلطـة الإداريـة ال ــهـادة موقعـة من طرف المبلغ  عن تلقي التبليغ توجـه الســ محليـة القرار مرفقـا بشــ

ــلم إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصــة، وعند اتخاذ الســلطة الإدارية المحلية   بالامتناع عن التس

از إنجـ ام بـ القيـ ددا  بـ الف مجـ اع المخـ ة  امتنـ الـ دم وفي حـ ة أ  قرار الهـ اد لجنـ دم، يتم انعقـ الهـ ال  ــغـ شــ

ــراف على عملية  الهدم بدعوة من االإ ــاء اللجنة الإدارية شـ ــتدعاء أعضـ ــلطة المحلية يتم اسـ لسـ

المكلفة بالهدم من طرف رئيسها، بحيث تتولى هاته اللجنة القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف  

اعة 48داخل أجل   ، وقد اعتبر هذا الأجل لدى بعض المختصـين قصـيرا ولم يراعي التنوع 141سـ

رج عن هذا الآجال، أيضــا بعض الجماعات نضــرا لبعدها  الذي تمتاز به هذه اللجنة وبالتالي تخ

عن المركز الحضــري وصــعوبة التضــاريس قد تنقاضــي هاته المدة القصــيرة، وعلى خلاف  

ــبة للمناطق الجبلية   ــعوبة على اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم بالنسـ ــرية هناك صـ المناطق الحضـ

عملية الهدم، يتم تحرير محضر بذلك، يوقعه   عند  الانتهاء من  142التي تنقصها الأليات والمعدات

ــها نســخة منه إلى كل من وكيل الملك المختص   جميع أعضــاء اللجنة الحاضــرين، ويوجه رئيس

، وباعتبار قرار الهدم  والسلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية

ونية للمخاطب بها، ولما بات من الممكن  من بين القرارات المؤثرة والخطيرة على الوضـعية القان

في  ا  امهـ أحكـ ة بـ الإداريـ اكم  ل نطق المحـ المختصـــــة قبـ ــلطـات  ذا القرار من طرف الســ ل هـ تفعيـ

لزاما إيجاد وسـيلة قانونية تحمي حقوق المتضـررين قبل صـدور حكم، ألا وهي إالموضـوع، كان  

 . 143اذها من قبل الوالي أو العامل وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ومنها قرارات الهدم التي يتم اتخ

 الفقرة الثانية: الطعن بالإلغاء في قرار الهدم.

باعتبار رخصــة الهدم قرارا إداريا نميزها عن قرار الهدم ســبب المخالفة وما يمكن ترتيبه  

ــريعـات عقوبـات  يـعن هـاتـه المخـالفـة من خطورة تجـاه الأفراد والمجتمع، بح ث أقرت أغلـب التشــ

 وغرامات مالة وعقوبات متمثلة في الهدم.حبسية  

 

 
 السالف ذكره.  2.19.409من المرسوم رقم  19  18  17المواد  141
 . 11حنان النحاس، مرجع سابق، ص:  142
 . 2021يوليو    31، مجلة قانون الأعمال الدولية، "الإداري بالهدم بين هاجس التلبية وإكراهات الواقع الأمر"المكي الصباغ:   143
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 أولا: بعض حالات الطعن في قرار الهدم.

بتفحص مجموعة من أحكام وقرارات المحاكم الإدارية، بخصــوص قرارات الهدم، ســواء  

تلك التي تم قبول إلغاءها، أو التي تم رفضــــه، نجد أغلبها يتمحور حول عدم احترام الضــــوابط  

ــدار قرار الهدم، وكذا حالات  والإجراءات القانونية ال ــوص عليها في قانون التعمير لإصــ منصــ

بين نبيل الراموني ضــد رئيس  144البناء بدون رخصــة، وفي هذا الصــدد قضــت إدارية الرباط

الجماعة الحضرية لحسان برفض الطلب بناء على التعليل الاتي: " حيث يهدف الطلب إلى إلغاء  

ا دم البنـ هالقرار الإداري الرامي إلى هـ لـ اء ،  ء الغير المرخص  ث إن الطـاعن يقر بوجود بنـ وحيـ

عبارة عن ســـترة صـــغيرة من الزنك البســـيط، وحيث أنه لم يدل على ما يفيد أن هذه الســـترة  

ــتنـادا إلى ترخيص ممنوح له من طرف المجلس البلـدي المـدعى عليـه، ممـا   ــغيرة كانت اســ الصــ

ضـــه" وفي حكم آخر المتعلق بالبناء يكون معه طلبه غير مرتكز على أســـاس ويتعين بالتالي رف

وحيث إن هذه المحكمة وباطلاعها  "  145غير مطابق للإذن، فقد قضـت المحكمة الإدارية بمكناس

على وثائق الملف ومسـتنداته واعتمارا منها أيسـا للمعطيات والعناصـر التي أفرزها تقرير الخبرة  

المنجزة في الموضـوع فقد تبين لها سـلامة القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الثابت من جهة أولى أن  

ال ة مع مـا هو مبين بـ ارنـ اء مقـ ة البنـ ــعـ ام بتوســ د قـ ادة في لطـاعن قـ اري وذلـك بزيـ ــميم المعمـ تصــ

ــية بقدر   ــاحة: الأرضـ ــفلي زائد طابقين علويين(   40المسـ ــتويات )سـ متر مربع على ثلاث مسـ

ــاوي   ــاحة مغطاة تس ــاحة    120بمس متر  6متر مربع، كما عمل على بنا، محل للحارس على مس

رار الهدم لا مربع بمحاذاة محل البثر الجماعي، وبالتالي يتضــح أن الأبنية المشــيدة موضــوع ق

.  2007/11/29تاريخ ب  2007/29تدخل ضـمن التصـميم المعماري مرضـوع رخصـة البناء عدد  

كما أنه من جهة ثانية فلا مجال لتمســك المدعي بكونه قد ســبق له وأن تقدم بطلب تســوية البناء  

عمير  من قانون الت  48وأن عدم الجواب عليه يعد ترخيصا ضمنيا بالبنا، ذلك أن مقتضيات المادة  

 
)غير منشور( أورده الشريف البقالي في كتابه، مرجع سابق، ص:    01/ 266ملف رقم    6/2002/ 13بتاريخ    786حكم إدارية الرباط رقم   144

295 . 
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المشـار إليه أعلاه تشـير إلى سـكوت رئيس الجماعة لمدة شـهرين بعد تقديم طلب الحصـول على  

رخصــة بناء وليس طلب تســوية بناء قائم ومشــيد، فضــلا على أن الطاعن تقدم بطلبه بعد انتهاء  

ــروع في إحداث تغييرات على بنائه القائم، كما أنه من   من بنائه المخالف للقانون وليس قبل الشــ

جهة المخالف للقانون وليس قبل الشـــروع في إحداث تغييرات على بنائه القائم، كما أنه من جهة  

ــيد الخبير المنتدب من كون البناء المخالف للتصــميم المرخص لا يضــر  ثالثة فما خلص إليه الس

ــتغلة من   ــاحة المس ــه، وأن المس بالجوار مادام المتصــرف في الأرض المجاورة هو المدعي نفس

متر تســمح بهذه التوســعة والحجم للبناء المقام حاليا، فإن ذلك لا يمكن أن   15التي تناهز طرفه و

يعتبر سـببا للقول بعدم مشـروعية المقرر المطعون فيه، ما دام أن الأسـباب التي اسـتند عليها تبقى 

قائمة وهي مخالفة البناءات لضــــوابط التعمير الجاري بها العمل، وذلك بغض النظر عن وحيث  

نه وبناء على ما تم بســــله أعلاه، تكون الإدارة المدعى عليها وخلافا لما تمســــك به الطاعن قد إ

تصـرفت طبتا للقانون، الأمر الذي يبقى معه قرارها المطعون فيه مشـروعا ولا يشـوبه أي عيب  

من عيوب المشـروعية؛ وبالتالي الطلب الحالي الرامي إلى الحكم بإلغائه غير مرتكز على أسـس  

 ."ونية أو واقعية سليمة، مما يتعين معه الحكم برفضه لهذه العلةقان

والطعن في الأوامر بالهدم نجده أيضــا في بعض التشــريعات المقارنة، ففي قرار لمجلس الدولة 

ة في الملف رقم    146الجزائري الثـ ة الثـ اريخ    135فهرس    1262الغرفـ ه    2004/02/10بتـ جـاء فيـ

بناية أقامها المسـتأنف دون رخصـة على القطعة.... حيث  حيث إن موضـوع النزاع يتعلق بهدم "

يذكر أن هذه الأرض تابعة له وأنه ســتعمل حقه فيها وقد وضــع ملف طلب رخصــة البناء. حيث  

إن المسـتأنف عند بداية البناء تسـلم إعذارات تنذره بوقف البناء إلى غاية الحصـول عل رخصـة  

ريد البناء أن يكون متحصـــلا عل رخصـــة  يوجب على كل من ي  90/29وحيث إن القانون رقم 

 10/2666العدد  بناء وما دام المســتأنف لم يكن لديه الرخصــة مســبقا فيكون بذلك تخالفا للقانون

والقاضــي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضــاه من أجل البناء بدون رخصــة ومعاقبته  

 
مقال منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث،    ،عمار بوضياف : "منازعات التعمير في القانون الجزائري رخصة البناء والهدم" -146
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 ".المرخص بهر غيبغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل بهدم البناء  

 ثانيا: وقف تنفيذ قرار الهدم

في عـدم  ك منهجـه  في ذلـ ا  ذ متبعـ ا كبيرا لتعريف التنفيـ امـ اهتمـ ــرع المغربي  لم يعر المشــ

تمكين المحكوم له من الحق    147ويراد بالتنفيـذ .الاهتمـام بالتعريفـات تاركا المجـال لاجتهـادات الفقـه

راف   لطة العامة تحت إشـ ها السـ يلة قانونية تمارسـ ياق فهو وسـ الذي قرره له الحكم، وفي نفس السـ

ــاء و ــادر من محكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على  يالقضـ أمر منه بناء على حكم صـ

هو حكم مؤقت بطبيعته،  ســند تنفيذي، اســتقر القضــاء على أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري

ــوعا، وأن الحكم   ــى برفض الدعوى موضــ ــي وجوده القانوني ويزول كل أثر له إذ قضــ ينقضــ

الصــادر بشــأن طلب إيقاف التنفيذ يعتبر حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصــائصــها، ويحوز  

حجية الشــيء المقضــي به بالنســبة إلى ما وقع الفصــل فيه في خصــوصــية الاختصــاص وقبول  

وى بحيـث يقيـد المحكمـة عنـد نظر دعوى الإلغـاء، ونظرا لخطورة قرارات الهـدم فقـد ارتـأى الـدع

للطاعن من تسلط الإدارة أن يفتح له طريقا قضائيا   148المشرع المغربي، لحماية المركز القانوني

لتفادي الأضـرار التي قد يحدثها هذا النوع من القرارات، حتى يتمكن القاضـي الإداري من الحكم  

 قف تنفيذ القرارات الإدارية، يتعين توفر مجموعة من الشروط شكلية وموضوعية:بو

 _الشروط الشكلية لوقف تنفيذ القرا ر الإداري  1

ــتثنائية  بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها   149يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بصـــورة اسـ

بمعنى أن يطلب رافع الدعوى    طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة،

ــيتعذر تداركها وضــرر كبير يصــعب   الإلغاء وقف التنفيذ، لأن نفاذ القرار قد يؤدي إلى نتائج س

،ويشـــترط لصـــحة هذا الطلب أن تكون دعوى الإلغاء المرتبطة به،    150رده من طرف الطاعن

ــبة على قرار إداري له كامل مقومات القرار الإداري. وأن يكون القرا ر المطلوب إيقافه ومنصــ

 
 . 23، ص :  20017، دار السلام لطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الرابعة  "حكام العقارية تبليغ وتنفيذ الا: "ابراهيم البحماني  147
، المجلة المغربية للإدارة  "المنازعات المترتبة عن تطبيق قانون التعمير في قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي "الأعرج محمد:   148

 . 61. ص:  2007يونيو    -، ماي 74عدد  -المحلية والتنمية دراسات
 . 41.90من قانون  24المادة  149
 . 302مرجع سابق، ص:  ، الشريف البقالي 150
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، لأن القرارات الســـلبية لا يســـوغ مبدئيا إيقاف تنفيذها، وقد أثير نقاش 151ايجابيا وله قوة تنفيذية

ــلبية المطعون فيها  ــا ومصـــر فيما إذا كانت القرارات السـ ــاء خاصـــة في فرنسـ في الفقه والقضـ

ــ ة البنـاء أو منع الإذن  بـالإلغـاء قـابلـة من بـاب التبعيـة للأمر بـإيقـاف تنفيـذهـا، مثـل عـدم منح رخصــ

، لأن القاضي الإداري في هذه الحالة يصبح 152بالتجزيء العقار، فمن حيث القاعدة لا يجوز ذلك

ــدر قرارات للإدارة، وهذا يتعارض مع المبدأ القائل بعدم جواز إعطاء أوامر   في موقع من يصــ

للإدارة. كما يجب أن يكون القرار لم ينفذ بعد واعتبره بعض الفقهاء ليس شــرطا حقيقيا، لأنه في 

ــي الحماية الع ــدار الحكم بالإلغاء  حد ذاته يعتبر إجراءا وقتيا يقتضـ اجلة لمركز الطاعن قبل إصـ

 .153وقبل تمام تنفيذ القرار

ــروط الموضــوعية فيمكن    _ الشــروط الموضــوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري:2 ــبة للش بالنس

حصــرها في شــرطين أســاســين، الأول متمثل في شــرط الاســتعجال، وقد عرفه الفقه بأن شــرط 

تعجال حالة التي تقــــــوم في حالة حيث  ، التأخير في الفصـل في النزاع ضـررا لأحد أطرافه الاسـ

مر يمثل خطورة قد يتعذر تداركها فيما لو بقي القرار منفذا ن يكون الأألقيام هـــــذا الشرط يتعين  

ــألى  إ في طلـب إلغـاءه، وأن يترتـب على تنفيـذ القرار مخـاطر للطـاعن يتعـذر تـداركهـا،    ين يقضــ

ضـرار أو ترتب  أل إلا إذا نشـأ من وقوع مخاطر محددة  وخطر محدق يهدده، فلا يقوم الاسـتعجا

ه خلق   ذ القرار الإداري من شــــأنـ ا القول أن تنفيـ ه يمكننـ ه، وعليـ ذ القرار المطعون فيـ نتيجـة لتنفيـ

وضــعية ضــارة بالطاعن يتعذر تداركها أو اصــلاح الاضــرار الناشــئة عنها في المســتقبل إذا ما  

الثاني بالنسـبة للشـروط الموضـوعية في شـرط الجدية   ، يتمثل الشـرط154ألغي القرار المطعون فيه

ــتخدام طرق غير قانونية  ــبب حقيقي وواقعي أو اســ بمعنى أن يكون طلب الطاعن مبنيا على ســ

أبانت الممارســـة العملية في مجال تدبير  قد ، والهدف منها مضـــايقة الإدارة والتنديد بتصـــرفاتها

منازعات التعمير عن صــدور عدد كبير من الأحكام القاضــية بإيقاف تنفيذ الأوامر الصــادرة في 

 
 . 90وقف تنفيذ القرار لإداري" منشأة المعارف، ص:  "عبد الغني بسيوني:   151
 367ص:  ، 2017، مجلة مؤسسة وسيط المملكة، العدد الحادي عشر "طلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية "الحمومي:  عزالعرب 152
 . 369ص: 1996، ينايرـيونيو، 15ـ14عزيز بودالي، "إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية"، عدد مزدوج، 153
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ــي للحكم بإيقاف  ــاسـ ــرط أسـ ــر الجدية كشـ إطار مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، فعنصـ

ــادرة في مجال مراقبة وزجر ــيما وأن الأوامر الصــ المخالفات التعميرية تتم طبقا   التنفيذ، لا ســ

للقانون وتسـتند إلى محضـر معاينة مخالفة له حجيته وقوته الثبوتية، يلاحظ في مجموعة الحالات  

ــى عدد مهم من الأحكام برفض طلب إلغاء تلك الأوامر   ــيس واقعي للحكم، حيث قضـ غياب تأسـ

ــاء الإلغاء ــي الإيقاف لم يبني أوامره    ،من طرف قضـ ــباب جديةمما يعني أن قاضـ ،  155على أسـ

بحث صـدرت فأحكام في قضـايا كثيرة بإيقاف التنفيذ. مقابل صـدور أحكام برفض طلب الإلغاء،  

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري لا يعني بالضـــرورة الاســـتجابة لطلب    إنيمكن القول    يوبالتال

ــتجابة لطلب   ــرورة الاسـ الإلغاء، كما أن  الإلغاء، كما ان رفض طلب وقف التنفيذ لا يعني بالضـ

إيقـاف   بـ ا أن الحكم  ــرورة رفض طلـب الإلغـاء، إذا علمنـ الضــ ذ لا يعني بـ رفض طلـب وقف التنفيـ

" بحيث نســتحضــر في هذا   156التنفيذ هو حكم وقتي ينتهي مفعوله بالبت نهائيا في دعوى الإلغاء

ة ة بعـد اطلاعهـ 157الإطـار عن المحكمـة الإداريـ ه: "وحيـث أن المحكمـ ا على بوجـدة حيـث جـاء فيـ

دد   ة تحـت عـ ذه المحكمـ ام هـ المفتوح أمـ ــوع  اف    0/7106/2016ملف لموضــ وعلى طلـب الإيقـ

المؤقت، تبين لها من خلال ظاهر الوثائق أن عصــــري الجدية والاســــتعجال يتوفران في نازلة 

ــأنه أن يلحق الضــرر بالطاعن قد يصــعب   لحال على اعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه من ش

اع لحـ ا إرجـ ذي يبرر  معهـ ــيء الـ لشــ ة،  ل المحكمـ ه من قبـ ائـ ة إلغـ الـ ه في حـ انـت عليـ ا كـ ة إلى مـ الـ

ــالف الـذكر وذلـك إلى حين البـث في دعوى   ــتعجـاليـة للطلـب والحكم بـالإيقـاف المؤقـت الســ الاســ

بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البث في  الموضـوع الرائجة أمام هذه المحكمة...الحكم 

 دعوى الإلغاء".

قر المشــــرع المغري على غرار باقي التشــــريعات المقارنة حماية مركز الطاعن من  لقد أ

تسلط الإدارة وأن يفتح له سبيلا قضائيا لتفادي الأضرار التي قد يحدثها تنفيذ القرار الإداري عن  

 
المنظومة القانونية  أي رقابة للقضاء الإداري على المساطر المتعلقة بضبط مخالفات التعمير والبناء؟، ندوة وطنية:    حميدو ولد البلاد:  155

 ، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 2022يونيو   16/  15للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي، بتاريخ 
 . 314الشريف البقالي، مرجع سابق، ص:   156
 12/04/2016، الصدر بتاريخ 7106/2016/ 08في الملف عدد  359حكم إدارية وجدة عدد  157
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ــار إليها في القانون   ــطرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المشـ ــلوك مسـ المحدثة    41.90طريق سـ

 24اكم الإدارية، فالسـند القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري يتمثل في المادة  بموجبه المح

ــتثنائية بوقف تنفيذ قرار   41.90من القانون   الذي ينص على أنه " للمحكمة أن تأمر بصــورة اس

إذا كان   إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا الــــــتمس ذلك منها طالب الإلغاء صـراحة ".

ــدر قبل الحكم في دعوى الإلغاء حيث  طلب وق ف تنفيذ القرارات الإدارية من الأعمال التي تصــ

من   24من قانون المسـطرة المدنية والمادة    361يكتسـي طابعا اسـتثنائيا عملا بمقتضـيات الفصـل  

لذلك حرص المشرع من خلال وسيلة إيقاف التنفيذ على تلافي ما يمكن أن يترتب   41.90قانون  

يرة يصـعب تـــــداركها إلا أن دعوى إيقاف التنفيذ تبقى رهينة بتوفر شـروط شـكلية  من نتائج خط

 .158وموضوعية وأجال محددة

ــاء على أن الحكم بوقف تنفيـذ القرار الإداري هو حكم مؤقـت بطبيعتـه ــتقر القضــ   وقـد اســ

ــوعا، وأن الحكم  ــى برفض الدعوى موضــ ــي وجوده القانوني ويزول كل أثر له إذ قضــ   ينقضــ

وز  جوي  الصــادر بشــأن طلب ايقاف التنفيذ يعتبر حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصــائصــها،

وقبول    حجية الشــيء المقضــي به بالنســبة إلى ما وقع الفصــل فيه في خصــوصــية الاختصــاص

 .بحيث يقيد المحكمة عند نظر دعوى الإلغاء  ةالدعو

 ميرالفرع الثاني: حدود تدخل القضاء الزجري في منازعات التع

لا يحول هدم الاشــــغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه     

ســـقوطها إذا كانت جارية. وهذا ان دل على شـــيء انما يدل على أن الزجر في مجال التعمير لا 

يقتصـر فقط على الزجر الإداري وانما يشـمل أيضـا الزجر القضـائي بحيث يجب أن يكون هناك  

امـل   دم تكـ انون، فعـ الف للقـ اء المخـ ة البنـ اربـ ة هي محـ ايـ بين القضـــــاء الإداري والزجري لأن الغـ

التكامل بين الإدارة والقضــاء يؤدي الى فشــل الإجراءات المتخذة بخصــوص التعمير، فالمشــرع  

قد   مران )الفقرة الأولى(.دور القضـاء الزجري في تكريس الحماية الجنائية للمجال الععندما أقر 

 
لرباس: 158 منصة ع"د  الوعبان  القضائي"،  والتكريس  القانوني  النص  قصور  بين  التنفيذ  إيقاف    وى 

  .12:30،  2023/ 06/ 03تاريخ الاطلاع   https://platform.almanhal.comالمنهل
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ــعر أ ــتش ــكل جزئي لمراقبة القضــاءاس إلا أنه    159همية هذا القطاع وضــرورة اخضــاعه ولو بش

 .)الفقرة الثانية(  أحكام القضاء الإداري تجاه المجال العمرانيمع تعارض  لل  يخضع في أحكامه

 الفقرة الأولى: دور القضاء الزجري في تكريس الحماية الجنائية للمجال العمراني

ــطرة   ــكل وهو قانون المس إن البحث في الجريمة والمتابعة والحكم فيها يخضــع لقانون الش

ــطرية إلى   ــبة لإجراءات المس الجنائية، إلا أن مخالفات التعمير فضــلا على كونها تخضــع بالنس

قانون المســطرة الجنائية، فهي تخضــع لبعض الإجراءات المنصــوص عليها في قانون التعمير،  

ــاء يحـاول إيجـاد حلول لهـاكمـا أن بعض النق ــهـده هذا المجـال جعـل القضــ . وعنـد 160ص الذي يشــ

ــيات القانون  إ ــل الثاني منه الخاص بالعقوبات الزجرية قد   66.12طلاعنا على مقتضـ نجد الفصـ

تضـــمن إحدى عشـــر مادة متعلقة بالعقوبات الزجرية ضـــد مخالفات البناء، تختلف حســـب نوع 

يرتكبهـا المنعش العقـاري أو المقـاول الـذي لـه درايـة بـالقواعـد المخـالفـة وخطورتهـا، فـالجريمـة التي  

 .  161الزجرية لقوانين التعمير ليس كالشخص العادي الغير الملم بذات القوانين

 أولا: عقوبة الغرامة.  

ينص على أن الغرامة هي    162من القانون الجنائي 35بالنسـبة للغرامات المالية نجد الفصـل  

امـة مبلغ معين من النقود بحيـث تعتبر الغرامـة   ة العـ دة الخزينـ ائـ أن يؤدي لفـ ه بـ إلزام المحكوم عليـ

 .كعقوبة أصلية ضمن المخالفات والجنح

انون   القـ ات  ــيـ ا لمقتضــ ات تراوحـت بين    12.90فطبقـ كحـد أدنى   2000نجـد على أن العقوبـ

ــت المادة    200000و ــى، فقد نصـ إلى    10000بأنه يتم المعاقبة بغرامة مالية من   71كحد أقصـ

دون  100000 اء موجود بـ بنـ ال تغييرات على  ده أو أدخـ ــيـ اء أو شــ البنـ ــر بـ اشــ  درهم لكـل من بـ

تعمال المبنى قبل الحصـول على   بقة بذلك، وتتم نفس العقوبة إذا تم اسـ الحصـول على رخصـة مسـ

ــهادة المطابقة، وحســـب المادة   ــة الســـكن أو شـ إلى    10000عاقب بالغرامة من  فإنه ي 72رخصـ

 
 . 293الحاج الشكرة، مرجع سابق، ص:  159
 . 97:ص  2006، الطبعة الأولى دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط،  " مقالات في القانون العقاري والبناء"جيلالي بوحبص:   160
 . 31مرجع سابق، ص: ، نورالدين عسري 161
( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الجريدة  1962نونبر   26)  1382جمادى الثانية  28صادر في   1.59.413ظهير شريف رقم  162

 . 1253(، ص  1963يونيو   5)  1383محرم   12مكرر بتاريخ   264الرسمية عدد 
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درهم لكل من سـلمت له رخصـة بناء وقام بتشـييد بناء خلافا للرخصـة المسـلمة له، كما    50000

ادة   د المـ ة من    73نجـ ت    20000لى  إ  2000تنص على العقوبـ انـ ا كـ ل تغيير، كيفمـ درهم على كـ

درهم   10000لى  إ  5000طبيعته من دون الحصـول على رخصـة، كما نجد العقوبة تتراوح بين 

ة أو  ديـ ــجـة التقليـ الأنســ ة بكـل إخلال يمس بـ دفتر الورش، وتضــــاعف العقوبـ كـل إخلال متعلق بـ

ــبـة    2000000إلى    100000بغرامـة من    163بـالمعـالم التـاريخيـة ومحيطهـا، ويعـاقـب درهم بـالنســ

ــي   ــة للـدولة والجمـاعات الترابيـة وكذا على الأراضــ للبنـاية فوق ملـك من أملاك العـامة والخـاصــ

ة للجماعات السـلالية من غير الحصـول على الرخص.  وقد لاحظنا بعد مرور حوالي أربع التابع

سـنوات عل دخول القانون قيد الدراسـة حيز التطبيق وقوع تحول نوعي في توجه بعض المحاكم  

ــا مقارنة مع ما كانت عليه في  ــهدت ارتفاعا ملموس بخصــوص الغرامات المحكوم بها، والتي ش

الأدنى للغرامة    ، حيث أصـبحت المحكمة تقضـي أحيانا بالحد12.90164قم ظل سـريان القانون ر

 .165درهم ولا تمتع المتهم بظروف التخفيف  10.000وهو  

، وباســتثناء  66.12كما تم تعديله بمقتضــيات    25.90أما بالنســبة للغرامات الواردة بقانون 

درهم كحد    10000دنى ودرهم كحد أ  5000المخالفة المتعلقة بمسـك بدفتر الورش والمحددة في 

  67, 66درهم والواردة بالمواد    200000الى    100000أقصــى فإن أغلب الغرامات محددة من  

د  68,   القواعـ ة بـ ه درايـ ذي لـ اول الـ اري أو المقـ ا المنعش العقـ إن الجرائم التي يرتكبهـ الي فـ التـ ، وبـ

 .الزجرية لقوانين التعمير ليس كالشخص العادي الغير الملم بذات القوانين

 عقوبة الحبس.  ثانيا:

 71أقر المشـرع المغربي العديد من العقوبات الحبسـية في جرائم التعمير، فإسـتنادا للمادة   

ــنـة   12.90من القـانون   نجـد على أنـه إذا عـاد المخـالف إلى اقتراف نفس المخـالفـة داخـل أجـل الســ

ــبا لقوة الشــيء المقضــي به  الموالية للتاريخ صــار فيه الحكم الصــادر في المخالفة الأولى مكتس

 
 . 12.90من القانون   70المادة  163
حيث تراوحت الغرامة المحكوم بها بين    366،17/683/ 17،  627/ 17في الملفات التالية:    أحكام صادرة عن المحكمة الابتدائية بصفرو    164

 . 100درهم. حكم أورده سعيد الوردين مرجع سابق، ص:  10000و  5000
حكم أورده سعيد  )غير منشور(    7/572في الملف رقم   08/ 05/ 2017بتاريخ    1042حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو تحت عدد    165

 . 100، ص:نفسهدين مرجع الور
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على أنه يعاقب بالحبس من    72قب بالحبس من شـهر واحد الى ثلاثة أشـهر، كما تنص المادة  يعا

شـهر واحد إلى ثلاثة أشـهر لكل من سـلمت له رخصـة وقام بتشـييد بناء خلفا للرخصـة المسـلمة له، 

  1960يونيو   25من ظهير 18، والفصـل  68,  66المادتين    25.90واسـتنادا للمقتضـيات القانون  

نطاق العمارات القروية نجد أن المشـــرع أقر عقوبة الحبس من ســـنة إلى خمس   بشـــأن توســـيع

ــكنية في منطقة  ــنوات في حالتين، الأولى تتعلق بإحداث التجزئات العقارية أو مجموعات ســ ســ

غير قابلة لاسـتقبالها بموجب النظم المقررة. والحالة الثانية لكل من قام ببيع أو إيجار أو قسـمة أو 

إيجار بقعا من تجزئة أو مسـاكن من مجموعة سـكنية أو توسـط في ذلك إذا كانت  عرض للبيع أو  

التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن إحداثها أو لم تكن محل التسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة  

انون رقم   ام القـ ا   16644.00أحكـ ان لزامـ ه كـ إنـ الي فـ التـ از، وبـ ار في طور الإنجـ المتعلق ببيع العقـ

تتناســب مع الجرم المرتكب، وإنذار لجمهر بقســاوتها، وهذه الغايات تحققها عقوبة  تقرير عقوبة

الحبس التي قررها المشــرع من خلال  تفريد التشــريعي لمخالفات التعمير و ذلك لتحقيق الردع 

 .167الخاص و العام وتحقيق العدالة في المجتمع

 ثالثا: عقوبة الهدم.

د   ة نجـ ة الحبس والغرامـ ب عقوبـ انـ في إلى جـ ب  إجراء لزجر الجرم المرتكـ دم كـ ة الهـ عقوبـ

بـالقـانون    25.90و    12.90جرائم التعمير، ونجـد كـل من القـانون   ــرع    66.12المعـدلين  أن المشــ

ة، حيـث المراقـب الـذي عـاين   ة الإداريـ أورد نوعين من عقوبـات الهـدم، فـالأولى تتمثـل في العقوبـ

ــدر أمرا الى المخـالف بـاتخـاذ التـدابير ا للازمـة لإنهـاء المخـالفـة في أجـل لا يمكن أن  المخـالفـة يصــ

أيام ولا يتجاوز شهرا واحدا،  بحيث تقوم السلطة المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال   10يقل عن  

أو الأبنية المخالفة إذا لوحظ أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه داخل الأجل المعمول به  يتم 

الف   دم إلى المخـ الهـ بـ ة تبليغ الأمر  ت اللجنـ ك تولـ ذلـ لـ ــروب  ل المضــ دم في الأجـ   وإذ لم ينجز الهـ

 
بتغيير وتتميم القانون    12.107( بتنفيذ القانون رقم  2016فبراير   3) 1437من ربيع الأخر  23صادر في   05.16.1ظهير شريف رقم  166

 . 2016فبراير  18بتاريخ   6440بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز ـ ج ر عدد  44 ـ00رقم 
 . 159عمر مبروك: مرجع سابق، ص:  167
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وهذا ما نصـت عليه   168سـاعة، وعلى نفقة المخالف 48الإدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى  

، ومـا يهمنـا هو الحكم بعقوبـة الهـدم كـإجراء زجري بحيـث تنص  25.90من القـانون    4_63المـادة  

ــوص عليهـا أعلاه،   على أنـه  12.90من القـانون    1_80المـادة   بـالعقوبـات المنصــ " دون الاخلال 

ــوع   ة، موضــ دم الأبنيـ بهـ الف،  ة المخـ ة أن تحكم، على نفقـ ة الإدانـ الـ في حـ ة،  يجـب على المحكمـ

المخالفة، وبإعادة الحالة الى ما كانت عليه" وهذا ماكنت تقضــــي به جل المحاكم المغربية حيث  

الربـاط ة  بـ دائيـ الابتـ ة قـدرهـا  عـاقبـت أ  169نجـد أن المحكمـة  اء بغرامـ ــنـ درهم مع   3000حـد الأضــ

الصــائر، والإجبار في الأدنى بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص، والمحدد بمحضــر المعاينة وعلى  

، حيث أصــدرت حكمها بمؤاخذة الضــنين من أجل  170ونفس ما قررته محكمة قصــبة تادلة،  نفقته

ــب إليـه والحكم عليـه بغرامـة قـدرهـا  ــائر والإجبـار في درهم مع تح  10000.00مـا نســ ملـه الصــ

على أن    71.1في مادته    25.90الأدنى، وهدم ما تم بنائه بدون ترخيص، وبالرجوع إلى القانون  

 .تحكم المحكمة في حالة الإدانة بالإضافة الى العقوبات الحبسية والمالية بهدم الأبنية

يتضح على أن المشرع جعل نوع من التكامل بين الإدارة والقضاء من شأنه أن يسد الفراغ 

الذي ضــل مطروحا والذي يســاهم بشــكل كبير في إضــعاف الحماية الجنائية للعمران، واتســاع  

نطاق جرائم التعمير والبناء، ولجعل ســبيل الأحكام القضــائية قابل للتطبيق عملت رئاســة النيابة 

ــدار دورية بتاريخ العامة إل موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم    2020يناير 20ى إصـ

الاسـتئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الصـادرة في موضـوع مراقبة زجر المخالفات  

ل   ا لا تمثـ ا لكونهـ داركهـ تـ ة لا يمكن  الفـ ة للمخـ ال المكونـ انـت الأفعـ اء، إذا كـ ال التعمير والبنـ في مجـ

ــر بـذلـك من طرف إخلالا ــوابط التعمير والبنـاء التي تم خرقهـا، ويتم تحرير محضــ  خطيرا بضــ

ــمـه في الملف، بحيـث في  المراقـب   في حـالـة إنهـاء المخـالفـة، ويوجهـه للنيـابـة العـامـة من أجـل ضــ

هاته الحالة المحكمة يكفيها بالإشــارة إلى إنهاء الحكم بناءا على محضــر وتكتفي في حالة الإدانة 

 
 . 12.90من القانون   68لمادة ا 168
 . )غير منشور( 2015/ 2108/ 9333ملف جنحي عادي عدد  03/01/2016حكم ابتدائية الرباط بتاريخ   169
 .)غير منشور( 2014/  1063ملف جنحي عادي عدد  11/12/2014حكم صادر عن محكمة قصبة تادلة، بتاريخ  170
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، ولا شــــك أن تنفيذ عملية الهدم يتطلب إمكانيات مادية وبشــــرية، وتترتب عنه 171ة فقطبالغرام

 .172نفقات مهمة، مما يجعلنا نتساءل عن الجهة المسؤولة عن تسديد هذه النفقات

 الفقرة الثانية: صور تعارض أحكام القضاء الزجري والقضاء الإداري تجاه المجال العمراني.

اقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والتي يمر عبر عدة قد أشرنا سابقا لمسار مر

مراحل، تبتدئ بمعاينة المخالفة فيتم تحرير محضر، بحيث يتم توجيه هذا المحضر للوكيل الملك  

وللمدير الوكالة الحضرية وكذا المخالف،   والسلطة الإدارية المحلية ولرئيس المجلس الجماعي 

شغال فيتم تبليغ الأمر إلى المخالف وباقي الجهات السالف ذكرها، تتبعها  بعدها يتم الأمر بوقف الا 

مرحلة إنهاء المخالفة فإن لم يستجيب المخالف داخل الأجل المعمول به قانونا يتم اللجوء لمسطرة  

الهدم، لقد كشفت الممارسة العملية داخل محاكم المملكة تجد تعارض بعض أحكام القضاء الإداري  

القضاء الزجري، وتترتب أثار لا محالة تجاه هذا التداخل في الأحكام، ونستحضر في  ونظيرتها ب

 .هذا الإطار بعض حالات التي يتعارض فيها كل من القضاء الإداري والزجري

 أولا: عدم اعتماد القاضي الإداري لحكم صادر عن محكمة زجرية قضى بإدانة المخالف. 

صدر بشأن الدعوى المفتوحة بناء على محضر معاينة المخالفة، عن المحكمة   :القضية الأولى 

عدد    ببرشيد  173الابتدائية تحت  رقم   2019شتنبر    20بتاريخ    667حكم  الملف  في 

قضى ب: "مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة  والذي    193/2109/2019

هدم ما تم بنائه مخالفا للقانون على نفقة المخالف    ( درهم مع10000نافذة قدرها عشرة ألاف )

الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بمضمونه". مستندة في تعليلها إلى محضر المعاينة الذي  

 يوثق بمضمونه، ليثبت لها يقينا ارتكاب المتهم للمنسوب إليه".  

في الملف    248تحت عدد    صدر في نفس القضية حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاءقد  و

عن  10/ 2020/12بتاريخ   102/7110/2019 الصادر  الإداري  القرار  "إلغاء  ب  قائد    قضى 

 
 . 102، ص: 2020، الطبعة الثالثة  "في مجال التعمير والبناء لمراقبة مخالفات التعمير الإجراءات المسطرية"سعيد الجفري:   171
 . 109، ص: ابقس رجعسعيد الوردي، م 172
، أورده خال الركيك في مداخلته تحت  2109/2019/ 193في الملف ر  2019شتنبر    20بتاريخ    667حكم ابتدائية برشيد تحت عدد    173

مخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء، ندوة وطنية: المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة  عنوان تحريك الدعوى العمومية في ال

 ، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 2022يونيو   16/  15العملية والعمل القضائي، بتاريخ  
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والأشغال    القاضي بهد البنا  94تحت عدد    05/03/2019الملحقة الإدارية الثانية برشيد بتاريخ  

الحكم المؤيد    وهو  ك"ل ذالمخالفة للقانون ولضوابط البناء والتعمير مع ترتيب الاثار القانونية على  

  09/11/2021بتاريخ    132بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد  

 . 233/ 2021/7205عدد  فالمضموم إليه المل  2021/ 145/7205في الملف رقم 

أنه تم إدانة المخالف من طرف القاضي الزجري، في حين نجد محكمة  ستشفمن خلا الحكمين ن

 الاستئناف الإدارية لم تناقش هذه الوسيلة المؤسسة على حكم قضائي له حجيته. 

 . ثانيا: اعتماد القاضي الإداري لحكم صادر عن محكمة زجرية قضى ببراءة المخالف

في    2423  بالدار البيضاء، تحت عدد  174: صدر بشأنها حكم عن المحكمة الإداريةالقضية الأولى

، قضى بإلغاء الأمر بإيقاف الأشغال، استنادا  23/10/2019بتاريخ    64/7110/2018لملف رقم  ا

التالي: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيما القرار الاستئنافي الصادر عن   إلى التعليل 

عدد   تحت  البيضاء،  بالدار  الاستئناف  عدد   01/4/2019بتاريخ  403محكمة  الملف  في 

الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءة الطاعن من المتهم    314/2802/19

وحيث أنه بالاستناد على ما     ، ....الموجهة إليه والمتعلقة بمخالفة القيام بتغييرات بدون ترخيص 

إليها الأمر بإيقا ف الأشغال في وجوده غير مرتكز على  ذكر تكون الوقائع المادية التي ارتكز 

أساس سليم من الواقع، طالما أنه لم يثبت أن الطاعن قد خالف موضوع الترخيص الممنوح له من  

قبل مقاطعة اسباته، وحيث بناء على ما ذكر يكون السبب المعتمد من طرف الإدارة غير مطابق  

  وعليه   "إلغاؤهنعدام السبب ويتعين  للواقع ويكون بالتالي مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لا

إطار  في  الصادر  الامر  بإلغاء  الحكم  لتعليل  المخالفة  بالبراءة من  القاضي  بالحكم  الاخذ  تم  فقد 

مراقبة مخالفة التعمير والبناء، في حين يتم استبعاد الوسائل المتعلقة بصدور الحكم بالإدانة وبهدم  

الأم بإلغاء  الحكم  يتم  حين  المخالف  تعارض  البناء  نلاحظ  الحالتين  من خلال  فيه،  المطعون  ر 

القضاء الإداري في الاستناد على أحكام القضاء الزجري يطرح تساؤلات حول توحيد منهجية  

 
، مرجع  أورده خالد الركيك  23/10/2019بتاريخ    2018/ 64/7110في لملف رقم    2423حكم عن إدارية الدار البيضاء، تحت عدد   174

 سابق 
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القضائية  بين الأحكام  تناقض وتعارض  لتفادي أي  والبناء  التعمير  مخالفات  مع ملفات  التعامل 

الإطار يمكن أن تثار إشكالية تحديد الوصف  وضمان احترام ضو ابط البناء والتعمير.  وفي هذا 

القانوني الملائم للأمر بالإيقاف الفوري للأشغال والأمر بإنهاء، وفي هذا الصدد نستحضر بعض  

 . الأحكام القضائية بخصوص الموضوع

في    2389بالدار البيضاء، تحت عدد    175صدر بشأنها حكم عن المحكمة الإدارية :الثانيةالقضية  

، حيث جاء في منطوقه " إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب  7106/2018/ 28الملف عدد

على ذلك قانونا"، والقرار المقصود في النازلة هو الأمر الفوري بإيقاف الأشغال، دون أن نناقش  

لمملكة والمتعلق بكون الطعن منصبا  من طرف الوكيل القضائي لر المحكمة ف تعليلها الدفع المثا

 العامة. ، وهو من صميم الأعمال التابعة للنيابةوغير إداري  على إجراء فضائي

ــدر عن المحكمة الإداريةالثالثةالقضـــية   تحت    2020دجنبر   01بمراكش بتاريخ  176: حكم صـ

لنهضـة  في الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به شـركة ا  2020/7110/113في الملف عدد   256عدد 

للتنمية، والذي قضى بما يلي: في الشكل "بعدم قبول الطعن المنصب على الأمر بإيقاف الاشغال  

 والأمر بإنهاء المخالفة وبقبوله بالنسبة للأمر بالهدم" وفي الموضوع "برفضه".

وقد عللت المحكمة ما قضــت به بخصــوص عدم قبول الطعن شــكلا، بما يلي:" وحيث إن 

ا لمعطيات ووثائق ملف القضية تبين لها أن ما اعتبرتهما الطاعنة بالقرارين المحكمة بعد دراسته

الإداريين )الأمر بإيقاف الأشــــغال والأمر بإنهاء المخالفة( لا يســــتقيم ويخالف ما نصــــت عليه 

ــيـات المـادتين   انون رقم      68و  67مقتضــ ة وزجر المخـالفـات في   66.12من القـ المتعلق بمراقبـ

ا ة في نـازلـة  مجـال التعمير والبنـ اهيـ ة الإداريـة البـ ة )قـائـد الملحقـ ــلطـة المحليـ ء، ذلـك أن ممثـل الســ

الحال( قد قام بصــفته ضــابط للشــرطة القضــائية، بإجراءات البحث والتثبت من مخالفات قانون  

من قانون المسـطرة الجنائية، من   20التعمير ومعاينتها ويخضـع في عمله هذا لمقتضـيات المادة  

الفات قانون التعمير وإحالتها على النيابة العامة المختصـة، وبالتالي فكل  قبيل تحرير محاضـر مخ

 
 ، 2018/ 28/7106في الملف عدد 2389حكم إدارية الدار البيضاء، تحت عدد 175
   113/ 7110/ 2020في الملف عدد  256تحت عدد  2020دجنبر   01حكم إدارية مراكش بتاريخ  176
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إلى جانب من خولهم   -ما يقوم به ممثل الســلطة المحلية بذه الصــفة ضــابطا للشــرطة القضــائية 

في هذه المرحلة لا يعدو   -من القانون المذكور أعلاه    65المشـرع الإمكانية والمحددين في المادة  

ال  أن يكون مجرد   انون التعمير في الآجـ ة لقـ الفـ اء المخـ دابير لإنهـ ة وتـ ديـ أبحـاث و إجراءات تمهيـ

ل للطعن   ابـ ات القرار الإداري القـ لمقومـ ا  ائهـ ــتفـ دم اســ اء لعـ الإلغـ بـ ل الطعن  ا لا تقبـ انونـ قـ ددة  المحـ

غال   أن الأمر الفوري بإيقاف الأشـ بالإلغاء، الأمر الذي يتعين معه التصـريح بعدم قبول الطعن بشـ

 بإنهاء المخالفة موضوع الطلب"والأمر  

ار من طرف الإدارة    دفع المثـ اقش الـ ام لا تنـ ــيتين نلاحظ أن بعض الأحكـ القضــ من خلال 

ــغـال، وفي بعض الأحكـام نجـد بروز موقف   حول الطبيعـة التمهيـديـة لأمر الإيقـاف الفوري للأشــ

ــ ة، لعـدم ال والأمر بـإنهـاء اغـقضــــائي بعـدم قبول الطعن بـالإلغـاء في الأمر بـإيقـاف الأشــ لمخـالفـ

ــتيفـائهـا لمقومـات القرار الإداري القـابـل للطعن بـالإلغـاء. ــاء  إوعليـه فـ  اســ ن تعـارض أحكـام القضــ

على أحكام القضــاء الزجري يطرح تســاؤلات حول توحيد منهجية التعامل    الاســتنادالإداري في 

الفات التعمير والبناء وتفادي أي تناقض وتعارض بين الأحكام القضــائية وضــمان  مع ملفات مخ

 احترام ضوابط البناء والتعمير وبالتالي ضمان العمل القضائي.
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 خاتمة الفصل الأول 

 

  ي أمام القضاء الإدار  جد متطورة   ةديناميعرفت  ر  التعمي  اهذا الفصل أن قضاي  خلا  نستنتج من      

هذا المنحى،    يحكام والقرارات الواردة فمام قضاء الإلغاء خاصة، وذلك من خلال الأأعامة و

ة والموضوعة للمنازعة يالمعروضة على قسم الإلغاء كل من الجوانب الشكل  اشملت القضاي  بحيث

  ، ةيمام المحاكم الإدارأ   يمراعات الطاعن للمسطرة التقاض  يتناول الجانب الشكل  بحيثرية،  يالتعم

ف  رفضت دعواه،  إلاو التشدد  بنوع من  تعامل  المغرب  المشرع  الشكل  يفنجد  الشروط  ة  يمراقة 

قات  يتشوبها مع  يالتقاض  شكلياتجعلت    ير والتيلغاء قرارات التعمإ  اوىدعبطة بمراقبة  ترمال

لك ي تجاوزها  فيلا    يجب  الحق  الجانبالدعوى    يتوقف  وبالتالالشكل  على  في  يي  الحق    ي بقى 

الاخيرالدع هذا  على  متوقف  الجانبأ  ، وى  قرار   ةيعو شرمفحص    يف  يتمثل   ي الموضوع  ما 

ف يتطلبه  يوالت  ،هيالمطعون  الذي  الشكل  وفي  مختصة،  جهة  من  إصداره  وأن    يتعين  القانون، 

أجلها منحت الاختصاص بذلك الإصدار،    إصداره تحقيق الغاية التي من  ءتستهدف الإدارة من ورا

  ي أراد ف يه فالمشرع المغربي، وعلالمجال بشكل يوافق قانون التعمير وهي المحافظة على تدبير

للأفراد  ة  ية المصالح الشخصيوحما  ية المجال العمرانيحما  يمن التوازن فم نوع  يقين  أهذا الصدد  

   من جهة الأخرى.

ه تعوض  يد عليزيولا  يالقرار الادار يلغيالإلغاء  وىمن خلال دع يالادار يكان القاض وإذا

المجال  ة تجاه يس نوع من الحمايكرت  يفض ي موقع قضاء التعوهو المتضرر، فما  لفائدة مناسب 

 ي؟ العمران
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الفصل الثاني: منازعات التعمير على ضوء قضاء 

 .التعويض
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 .الفصل الثاني: منازعات التعمير على ضوء قضاء التعويض

ية امح  رغم الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قضاء الإلغاء، إلا أنه لا يكفي لحماية الأفراد

القرارات الإدارية فإنه بالمقابل لا يكفل تغطية الأثار المترتبة كاملة، لأنه إذا كان يضمن إعدام  

  ، وبالتالي يكون قضاء التعويض مكملا في هذه الحالة  ،177عن تلك القرارات المعيبة فترة من الزمن 

تدخل ضمن اختصاص المحاكم    يقضاء الشامل مجموعة من المنازعات التليشمل مجال دعوى ا و

الدراسة لأهميته، فإن  يعتبر قضاء التعويض هو الذ يستحق    178الإدارية، وإذا كان بعض الفقه

تتمحور حول قضايا   البعض الاخر يعتبر القضاء الإداري الشامل يتكون من عدة مواد مختلفة 

ل من شأنه حماية  فمن أجل الحفاظ على حقوق الأفراد يقتضي وجود قضاء إداري فعا  مختلفة،

مصالح المواطنين وتوفير كافة الضمانات الكفيلة بالحد من تعسف الإدارة وخروجه عن احترام  

التي   مبدأ المشروعية، وهو ما عمل القضاء الإداري على تكريسه من خلال مجموعة القضايا 

الت التعمير ويترتب عن المنازعات الإدارية عموما ومنازعات  عمير عرضت عليه  في مجال  

، بكون هناك قضايا  179تعويض المتضرر من نشاط الإدارة  ،التعويضخصوصا في إطار قضاء 

التعمير، بالإضافة للقضايا المتعلقة بنزع الملكية   المتمثلة بالأساس في ارتفاقات ولا تقل أهمية   

)المبحث الأول(. وقد نتج عن ذلك إقرار مسؤولية الدولة عن أعمالها تجاه الأفراد والتي تستوجب  

التعويض كما أن دعوى المسؤولية لا تقتصر على الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير 

استنادا  و،  180مجالات أخرى تترتب عنها مسؤولية الإدارة   المشروعة الملغاة، بل تمتد أيضا إلى

 .)المبحث الثاني( لقواعد المسؤولية الإدارية وبالأخص في مجال التعمير والبناء

 

 

 

 
 . 11، ص:  2013سليمان الطماوي: " القضاء الإداري: قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام "، دار الفكر العربي، القاهرة،   177
 . 295مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:   178
 . 64سابق، ص: غيثة ذكراوي، مرجع  179
عامة  عبد القادر باينة: دعاوى المسؤولية الإدارية، حالات المسؤولية الإدارية، الندوة الأولى للقضاء الإداري بعنوان "المحاكم الإدارية د 180

 .  31، ص:  1995مايو  19ـ  18من دعائم دولة القانون" المنظمة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية يومي 
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 ر يلملكة وارتفاقات التعم نزع ا حساب  على  المجال العمراني  المبحث الأول:   

من أجل القيام بتنمية عمرانية لابد من وجود وعاء عقاري، والذي لن يتم الحصول عليه إلا         

بنزع الملكية، في هذا المنحى يعتبر حق الملكية من الحقوق المقدسة التي كفلت لها حماية خاصة  

الحق    المواثيق الدوليـة والدساتير والقوانين الوطنية، ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذا

منه،   17من خلال المادة    1948على أهميته تم تضمينه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  و

التي تنص: "لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره"، وتضيف: "لا يجوز تجريد  

ة، ويشير أحد من ملكه تعسفا". كما أن الدساتير المغربية الستة كلها أولت أهمية كبرى لحق الملكي

على أنه "يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاق    35في فصله    2011دستور سنة  

والاجتماعية   الاقتصادية  التنمية  متطلبات  ذلك  اقتضت  إذا  قانون،  بموجب  وممارستها  الملكية 

ا  عليها قانونيا"، كم  للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات المنصوص

على أنه: "لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال    181من مدونة الحقوق العينية  23نصت المادة  

التي يقررها القانون". وغالبا ما يتم تنفيذ وثائق التعمير على حساب الملكية الخاصة للخواص،  

ذ وثائق بل وعلى حساب الملكية العامة في بعض الأحيان، فإذا كان من واجب هؤلاء الامتثال لتنفي

التعمير، فإن أبسط حقوقهم بالمقابل عدم إلحاق أي ضرر بهم كيفما كانت طبيعته، وقد استقر الفقه 

. وغالبا  182والقضاء على أنه لا يمكن جبر الضرر في حالة حصوله إلا بمنح التعويض المناسب 

وازل في  ما يكون المحدد لهذا التعويض أحكام القضاء الإداري، الذي عرضت عليه عدد من الن

قضائي   اجتهاد  منطلق  التي شكلت  والآليات  الضوابط  من  عدد  خلالها  من  كرس  الصدد،  هذا 

صرف لكيفية منح التعويض في مجال التعمير، وعليه سوف نتناول نزع الملكية وكيفية التعويض  

إغفال دون  الأول(،  )المطلب  المتعلق  عنها  عنهب   الجانب  التعويض  وطرق  التعمير  ا  ارتفاقات 

 . طلب الثاني()الم

 

 
  1432من ذي الحجة    25الصادر في    1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    39.08القانون رقم   181

بتاريخ    5998(، ج.ر عدد  2011نوفمبر    22) ، كما تم تتميمه بموجب  5587(، ص:  2011نوفمبر    24)   1432ذو الحجة    27الصادر 
 . 174القاضي بتتميم المادة   22.13، والقانون رقم  4القاضي بتتميم المادة   96.16، والقانون رقم 316المادة  القاضي بتعديل  13.18القانون 

 . 298مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:   182
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 المطلب الأول: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وكيفية التعويض عنها.

العامة هو نظام قانوني، يعتبر من القيود التي ترد       المنفعة  الملكية لأجل  حق  على    إن نزع 

المعنويين، إلى الدولة   والملكية، وهو بيع إجباري للعقارات العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أ

أو إحدى المرافق التابعة لها أو المؤسسات ذات المنفعة العامة، مقابل تعويض يدفع إلى المنزوع  

، ولا ينصب نزع الملكية إلا على العقارات والحقوق العينية والشخصية المتفرعة عنها،  183ملكيته 

هذا الشأن والمتعلق بنزع الملكية الصادر في  7.81184ويتم تأطير نزع الملكية من خلال القانون  

المؤقت، وصدر بشأن تطبيقه بنفس الجريدة الرسمية مرسوم رقـم    وبالاحتلاللأجل المنفعة العامة  

تفعيل وثائق    يف  تهاته التشريعا من  وذلك مساهمة    .1983أبريل    16بتاريخ    22.82.382185

التعويض المترتب عن نزع الملكية لأجل  ضا  يوأ(،  الفرع الأول)التعمير من خلال نزع الملكية  

 .  (الفرع الثاني) المنفعة العامة من خلال قوانين التعمير

 الفرع الأول: تفعيل وثائق التعمير من خلال نزع الملكية. 

عرفها   بحيث الملكية إلا أنه ترك ذلك للفقه،تعريف لنزع  يعطرغم أن المشرع المغربي لم ي     

سلطتها    بأنها:  HOSTIOUالأستاذ   الإدارة  تستخدم  بواسطتها  وقضائية  إدارية  "إجراءات 

الأحوال بقصد تحقيق مصلحة عامة"، بينما يتجه جانب   للحصول على الملكية العقارية في أغلب

"عملية يتم بمقتضاها نقل ملكية عقارية مملوكة لأحد  آخر من الفقه إلى تعريف نزع الملكية بأنها  

، فهي تظل أهم وسيلة لإنتاج  186الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة، وانتظر تعويض عادل" 

الحضري   المجال  والمرافق  ووهيكلة  التجهيزات  بكافة  وتزويدها  للتعمير  جديدة  مناطق  لفتح 

  الأنظمة القانونية الأخرى من قبيل التأميم الضرورية، ويتميز نظام نزع الملكية عن غيره من  

 
اللواح:    183 الممارسة"خليل  من  عقود  أربعة  حصيلة  بالمغرب:  الملكية  نزع  بموقع:  "قانون  منشور  مقال   ،-https://academia

arabia.com 06/06/2023. الاطلاع عليه بتاريخ . 
الملكية لأجل المنفعة    المتعلق بنزع  7.81(، بتنفيذ القانون  1982ماي   56 1402رجب   11صادر في   1.81.254ظهير شريف رقم   184

 . 980(، ص: 1983و يوني 15) 1403رمضان   3بتاريخ  3685العامة وبالاحتلال المؤقت، جريدة رسمية عدد 
  3685السالف الـذكر، جريـدة رسمية عدد    7.81(، لتطبيق القانون 1983أبريل   16)  1403رجب    2بتاريخ   2.82.382مرسوم رقم   185

 . 980(، ص: 1983يونيو   15) 1403رمضان  3بتاريخ  
تقدير التعويض الناتج عن نزع الملكية"، رسالة لنيل الماستر في القانون العام، جامعة    186 الطيبي عبد القادر: "دور القاضي الإداري في 

 . 13، ص 2012/ 2013محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، 

https://academia-arabia.com/
https://academia-arabia.com/
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والشفعة الضريبية والاحتلال المؤقت  لمسطرة  187والمصادرة  . وفي هذا الإطار إن أهم مرحلة 

إلا أن مفهوم المنفعة العامة لم يسبق للمشرع    ،العامة  نزع الملكية هي مرحلة الإعلان عن المنفعة

ي نظمت نزع الملكية منذ بداية الحماية، ولعل ذلك  المغربي أن أعطى تعريفا له عبر القوانين الت

راجع إلى عدم إمكانية حصر المنفعة العامة في أعمال محددة لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا بتدخلات  

مما لا شك فيه أن تنظيم عملية التعمير تحتاج في كثير من  و ،188الدولة بفعل تطور فلسفة التعمير 

اللازمة للمنفعة العامة من قبل الهيئات المعنية لتنفيذ مقتضيات  الأحيان إلى نزع ملكية الأراضي 

بح  صي  ي، وبالتالوثائق التعمير، باعتبار نزع الملكية آلية خاصة لتنفيذ محتوى وغايات تلك الوثائق

  ات قرار  يف  نزع الملكية  دون إغفال  )الفقرة الأولى(،  علان المنفعة العامةلإ أداة    تصميم التهيئة

 .(الفقرة الثانية)تخطيط الطرق 

 الفقرة الأولى: إعلان المنفعة العامة على مستوى تصميم التهيئة. 

الرسمية،         الجريدة  في  ينشر نصه  تنظيمي  إداري  بقرار  التهيئة  المصادقة على تصميم  تتم 

تنفيذ أن  المذكور  القرار  داخل أجل معين   هويعلن  المقتضيات  هذه  إنجاز  مدة  ويعتبر    ،189يحدد 

أثناء   احترامها  اللازمة  القواعد  فيها ضبط  يتم  التعمير،  في مجال  أساسية  وثيقة  التهيئة  تصميم 

استغلال الأراضي، كما يصنف كأهم وثيقة من وثائق التعمير، فإذا كان التعمير التقديري عبارة  

يجية وتوجهات عامة ذات صبغة مستقلة تنعطف على الزمن  عن تصورات استشرافية وإسترات

لترجمة   أداة  ويشكل  التنظيمية  الوثائق  قمة  على  يتربع  باعتباره  التهيئة  تصميم  فإن  المستقبل، 

 لتهيئة العمرانية على أرض الواقع.  190توجهات وتصورات المخطط التوجيهي 

  : المتعلق بالتعمير على ما يلي  12-90من القانون    31أما عن تنفيذ تصميم التهيئة، تنص المادة  

 "تتخذ مجالس الجماعات بتنسيق مع الإدارة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام تصميم التهيئة". 

 
البيضاء.    قراءة-محمد الكشبور: "نزع الملكية لأجل المنفعة العامة 187 في النصوص وفي مواقف القضاء"، مطبعة النجاح الجديدة الدار 

 . 17، ص  2007الطبعة الثانية  
 . 15، ص:  نفسهمحمد الكشبور، مرجع    188
منازعات قانون التعمير: إشكالات إنهاء آثار تصاميم التهيئة من خلال مواقف القضاء الإداري المغربي"، المجلة "الذهبي:   عبد الحق  189

 . 51، دجنبر، ص: 89المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
هي وثيقة تعميرية هدفها هو تحديد التوجهات الأساسية لتهينة المناطق التي يغطيها، فغايته توجيهية   : المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 190

 شمله الوثائق التعميرية الأخرى. وتتمثل على المدى المتوسط والبعيد إلى حدود ربع قرن ولمجال أوسع مما ت
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الجهة المعنية بتنفيذ أحكام تصميم التهيئة هي المجالس الجماعية   فمدلول هذه المادة يوحي بأن 

القانون باتخاذ التدابير المالية والتقنية من أجل إنجاز  بالدرجة الأولى، وهي التي تكون ملزمة بقوة  

 التجهيزات والمرافق ذات المنفعة العامة الواردة في التصميم. 

وقد تتضح العلاقة بين نزع الملكية وتصميم التهيئة، بشكل جلي كلما نظرنا إلى هدف كل من نظام  

لمبرمجة في تصميم التهيئة من جهة  نزع الملكية لأجل المنفعة العامة كإجراء لتنفيذ التوجهات ا

أولى، وبالنظر إلى أهداف تصميم التهيئة، تشكل المناطق التي ترصد لاستغلال العموم وتدبير 

المتعلق بنزع الملكية على تصميم التهيئة لا يعني    7.81المرافق العامة، غير أن تطبيق قانون رقم  

بقانون   عليها  المنصوص  الخصوصيات  بعض  وجود  بإعلان    12.90عدم  يتعلق  فيما  لاسيما 

على أنه: "تعلن المنفعة    7.81من القانون    6كما ينص الفصل     .191المنفعة العامة ومقرر التخلي 

العامة بمقرر إداري يعين المنطقة التي يمكن نزعها..."، بحيث يتضح في هذا الإطار أن شرط 

القضائي الذي جاء   192المنفعة العامة يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، وقد توافق ذلك  مع  الحكم 

الأصل   كان  لئن  بمجرد  فيه: "وحيث  المخاطبين   مواجهة  في  نافدة  الإدارة تصبح  قرارات  أن 

صدورها أو استيفاء الشكليات التي تحددها القوانين أو المراسيم دون حاجة إلى استعانة الإدارة  

به المعترف  والأولوية  العامة  السلطة  امتياز  إلى  بالنظر  أخرى  قرينة   ا بسلطة  من  انطلاقا  لها 

وقد جاء فيه ما يلي:   تجاهالإداري سار على نفس الا 193مشروعية قراراتها..."، كذلك نجد القرار

"حيث إن المقرر المطعون فيه المتعلق بإعلان المنفعة العامة، أن المنفعة العامة تقضي بإنجاز  

تمارة ونزع ملكية القطع الأرضية   تجزئة للسكن الاقتصادي، وإعادة هيكلة البناء العشوائي بمدينة

الغرض في مساحة تقدر بحوالي   هكتار هو مقرر يدخل في مجال السلطة التقديرية   123لهذا 

 للإدارة...". 

بشكل مضبوط كيفية  يحدد  في كونه  التهيئة  لتصميم  الغرض الأساسي  يتجلى  هذا الإطار  وفي 

 
رسالة لنيل دبلوم ماستر الدراسات العقارية والتعمير )الفوج ،  بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة "   12.90"علاقة قانون    :عبد الخالق أكميح 191

 . 16ص:  2013/ 2014  الثاني(، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية
أورده محمد البقالي " نزع الملكية بين   .09/ 09/ 2010الصادر بتاريخ   565/ 04/ 09ملف رقم   644حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد   192

جتماعية جامعة  متطلبات الدولة وحماية حقوق الأفراد "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا
 . 9، ص: 2011/ 2012محمد الأول وجدة، السنة الجامعية  

 9أورده محمد البقالي، مرجع نفسه، ص:  . 1996/ 02/ 05الصادر بتاريخ   125قرار المجلس الأعلى عدد  193
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ث كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية  الاستعمالات والتدخلات في مجال التعمير، وهو الذي يحد

المتعلق    12.90من القانون    19، وعليه فقد نصت المادة  194التي تقيد تصرف المالكين في أراضيهم 

سريانه، بحيث تنص المادة   195طيلة مدة تصميم التهيئة يرمي تحقيقها  يالت بالتعمير عن الأهداف

ي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان  على أنه: "يعتبر النص القاض  12.90من القانون    28

في   عليها  المنصوص  التجهيزات  لإنجاز  اللازمة  بالعمليات  القيام  تستوجب  العامة  المنفعة  بأن 

   . أعلاه"  19من المادة   12و  6و 5و  4و 3البنود 

المادة   القانون    28تعتبر  استرجاع    12-90من  أحقية  من  الملاك  يمكن  الذي  القانوني  الأساس 

القاضي  ا النص  نشر  تاريخ  من  يبتدأ  سنوات،  عشر  أجل  انقضاء  بعد  أراضيهم  في  لتصرف 

بالموافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للفرض  

نفسه فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر قبل انصرام أجل عشر سنوات،  

عدم إمكانية المطالبة بالتعويض عن الرقبة في حالة عدم انقضاء    - بمفهوم المخالفة    -ي  وهو ما يعن

حيث جاء في أحد أحكامها بأن    196مدة عشر سنوات، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بأكادير 

" طلب التعويض النهائي عن الملك المخصص لتشييد مرفق عمومي ) م صحي ( تنفيذا لمرسوم  

هيئة يعتبر سابقا لأوانه ما دام المرفق المذكور لم يشيد بعد"، وفي حكم آخر صادر عن  تصميم الت

"يعتبر طلب التعويض عن عقار تم تخصيصه لتشييد مرفق   : ذهبت فيه إلى أنه 197نفس المحكمة 

التهيئة سابقا لأوانه ما دام المرفق العمومي لم يشيد بعد، ولم تمضي   عمومي بمقتضى تصميم 

السالف ذكرها    28". بحيث المادة  رية المحددة في قانون التعمير لتشييد المرفق المذكوالمدة الزمن

جراءات  إ توحي بأن استرجاع الملاك لأراضيهم تتم بشكل تلقائي، خاصة وأن المشرع لم يحث عن  

 
 . 88"الوجيز في قانون التعمير المغربي "، مرجع سابق، ص:   :الحاج شكرة 194
سنوات يبتدئ    10لى ما يلي: وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل  ع  12.90من القانون   28تنص المادة    195

ما  من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، في
 سنوات.  10الذكر، قبل انصرام أجل  يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة

 ، )غير منشور(2005/237، في الملف عدد 15/06/2006بتاريخ  222حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد   196
   (غير منشور)، 2005/ 492، في الملف عدد 29/ 11/ 2007بتاريخ  2007/ 0439حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد   197

دراسة ومقترحات  -)حكمين أوردهما محمد مسعودي: "إنتهاء آثار المنفعة العامة العامة بتصميم التهيئة بين النص والممارسة والعمل القضائي
 ( 2020أكتوبر   30عملية"، مجلة المغرب والقانون،  

. 
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   .مصاحبة يتم اللجوء إليها من أجل الاسترجاع

المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها، إلا أن هذا غير كاف  إن مقرر إعلان المنفعة العامة يقوم بتعيين 

المقرر  العملية، إذ لابد من تحديد مفصل للأملاك  لقيام الجهة التي تتولى نزع الملكية بمباشرة 

ويعرف هذا الأخير على أنه ثاني إجراء  .198نزع ملكيتها، وذلك بموجب ما يعرف بمقرر التخلي 

الملكية نازع  أن  يباشره  التي  ويعتبر على  والتدابير  نفس الإجراءات  بشأنه  تتخذ  إداريا  ه مقررا 

بحيث لا يعتبر تصميم التهيئة بمثابة مقرر التخلي، إلا   ،199يخضع لها قرار إعلان المنفعة العامة 

إذا عين العقارات المعنية بنزع الملكية، وعمل على تحديد مساحتها وحدودها وأسماء الأشخاص  

، وعليه فإن  مقرر التخلي يجب اتخاذه بشكل مستقل عن تصميم  200ها المحتمل أن يكونوا مالكين ل

مقرر  استصدار  قبل  إداري  ببحث  القيام  على ضرورة  المغربي  المشرع  حرص  وقد  التهيئة، 

أنه يجب القيام   على التخلي، إذ يتضح من خلال مقتضيات الفصل العاشر من قانون نزع الملكية 

خلي، بيد أن مدة البحث الإداري حددها المشرع من خلال  ببحت إداري أولي قبل اتخاذ مقرر الت

القانون    29المادة   ، حيادا عن أجل شهرين  201المتعلق بالتعمير في شهر واحد فقط  12.90من 

المتعلق بنزع الملكية، ويتم يتم إيداع مشروع    7.81المشار إليهم في الفصل العاشر من القانون  

النسبة للعقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ مقابل مقرر التخلي لدى المحافظة العقارية ب

شهادة تثبت تقييده، أما إذا كانت العقارات محفظة فيتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التابعة  

كما نجد أن المشرع من خلال    لها العقارات المراد نزع ملكيتها مقابل شهادة تسلمها المحكمة.

القانون    33المادة   وثائق   12.90من  بموجب  نزع ملكيتها  يتم  التي  العقارات  على  قيودا  أورد 

حين الموافقة على مشروع التصميم والذي يعتبر بمثابة الإعلان عن المنفعة العامة،   التعمير إلى 

أو   تجزئات  وإحداث  أو غرس  بناء  بأي  بالقيام  العقارية  الأملاك  هذه  مالك  من  يسمح لأي  فلا 

 
 . 23 ـ22غنبوري رشيد: مرجع سابق، ص:   198
 . 23نفسه،   ، مرجع غنبوري رشيد  199
 . 7.81من القانون   9الفصل  200
ي  محمد أيوب: " وثائق التعمير ومسألة نزع الملكية بالمغرب "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة القانون العام الداخل   201

،  2013/ 2014وتنظيم الجماعات الترابية، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الدراسية  
 . 25ص:  
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 . 202بإمكانها مخالفة أحكام المشروع مجموعات سكنية إذا كان 

الوطني ضئيلة جدا الصعيد  التعمير على  وثائق  تنفيذ  نسبة  تبقى  ذلك  ورغم  الحقيقة   لكن  وهذه 

 . يعكسها لنا الواقع

 قرار تخطيط الطرق ومسألة نزع الملكية.  الفقرة الثانية: 

للمدن لأنه يسمح للسلطة  قرار تخطيط الطرق العامة أداة من أدوات التعمير وتخطيط  عتبر  ي     

أو ساحات عمومية لم تكن موجودة من قبل، كما أنه يسمح لها   التي تضعه فتح طرقات جديدة 

بإلغاء الطرق التي لم تعد صالحة لسبب أو لأخر بالإضافة إلى تضييق أو توسيع الساحات والطرق  

 .مقتضيات القرارعمل إداري يتكون من قرار ومن رسم بياني يوضح  فهو   203الجديدة 

انتظار  في  بها  العمل  يجري  أنه  ذلك  في حالتين،  اعتمادها  يمكن  القرارات  هذه  أن  إلى  ونشير 

استكمال إعداد تصميم التنمية أو التهيئة، حيث يمكن لهذه الأخيرة بعد المصادقة عليها أن تشمل  

مد فيها هذه القرارات فهي  على التدابير التي تتضمنها هذه القرارات، أما الحالة الثانية التي تعت

الحالة التي لا نجد فيها تصميما ينظم العمران داخل التجمعات، وفي حالة التنصيص على الطرق  

وتصميم التهيئة، فإن اتخاذ قرار تخطيط   ضمن وثيقة للتعمير كمخطط توجيه التهيئة العمرانية

قرار تخطيط حدود الطرق  ، يكفي فقط اتخاذ  204الطرق العامة يصبح دون جدوى وفي هذه الحالة 

المتعلق    7.81العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستجوبه العملية وفقا للقانون 

 بنزع الملكية.  

على أنه "ابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق 12.90من قانون    34وينص الفصل  

لأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه ا

لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون  

إلا   الذكر  الآنفة  الأراضي  في  القائمة  المباني  في  تباشر  أن  يجوز  تغيير حالتها، ولا  شأنها  من 

 
محمد محجوبي: قراءة عملية  أورده . 330/ 03. ملف عدد 15/ 03/ 2004. بتاريخ 335حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس. رقم    202

 . 354. ص: 2006. 1في قوانين التعمير المغربية، مطبعة النشر المغربية، ط  
 . 105، ص: سابقالحاج شكرة: " الوجيز في قانون التعمير المغربي" مرجع  203
القانونية   204 العلوم  كلية  المنازعات،  قانون  في  الماستر  دبلوم  لنيل  رسالة   " التعمير  وثائق  بمقتضى  الملكية  نزع   " أدلاوي:  مصطفى 

 23/ 24ص    2011/ 2012والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل، السنة الجامعية  
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 الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها".  

أن يصدروا قرار تخطيط الطرق    205ل لرؤساء المجالس الجماعات بعد مداولة المجلس يخوت  تم  قدو

العامة وقرارات تخطيط حدود الطق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع  ملكيتها، بعد أخد  

رأي المطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير التي تحرص على التحقق من ملائمة المشروع  

أو   التهيئة  أو تصميم  العمرانية  التهيئة  توجيه  تعرض  لأحكام مخطط  بعدها  وجدا،  إن  لهما معا 

قرارات تخطيط الطرق العامة أو قرارات تخطيط الطرق المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكا  

لما تستجوبه العملية لبحث عمومي علني لتمكين العموم من إبداء ملاحظاتهم والتي تدون في سجل  

الأ على  تنشر  ببلاغات  الإيداع  يشهر  أن  على  الغرض  لهذا  يوميتين  يفتح  جريدتين  في  قل 

وبملصقات تلصق بمقر الجماعات ليتم نشر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط  

  وبالتالي   .206حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها في الجريدة الرسمية 

وص عليها فيها، وقد تعتبر  يصبح بمثابة إعلان عن المنفعة العامة تقضي بإنجاز العمليات المنص

المقرر نزع ملكيتها بكل دقة، وهذا يعني أنه يمكن   العقارات  إذا ذكر فيها  بمثابة مقرر للتخلي 

، وتجدر 207إدماج مقرر التخلي مع مقررات التخطيط كما هو الشأن بخصوص تصميم التهيئة

الذي يعين بدقة الأراضي  الإشارة إلى أن العقارات التي يشملها قرار التخطيط دون قرار التخلي 

المراد نزع ملكيتها لما تستجوبه العملية فلا تتحمل العقارات المجاورة ارتفاقات التخطيط إلا بعد  

 .208اتخاذ مقرر بالتخلي 

 

 

 

 

 
 . 12.90من القانون  32المادة   205
 . 12.90قي للقانون من المرسوم التطبي 30المادة  206
 . 43غنبوري رشيد، مرجع سابق، ص:  207
ص:   ، 2016  16"، منشورات مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد ر نزع الملكية كإجراء لتنفيذ وثائق التعمي هناء بنطامة: "  208
32 . 
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الثاني:  خلال    الفرع  من  العامة  المنفعة  لأجل  الملكية  نزع  عن  المترتب  التعويض 

 قوانين التعمير.  

الفصل       القانون    20لقد وضع  الملك  7.81من  بنزع  في    ةيالمتعلق  التعويض  تحديد  ضوابط 

التعويض    ات تعترضإشكالي  إلا أن هاته الضوابط لن تسلم من  ،(الفقرة الأولى)مجال نزع الملكية  

 . (الفقرة الثانية)عن نزع الملكية 

 ضوابط تحديد التعويض في مجال نزع الملكية.  الفقرة الأولى:  

جد مجحفة في حق منزوعي الملكية  1914لقد كانت طريقة تحديد التعويض في ظل ظهير        

منه الذي كان ينص على أن التعويض يحدد بحسب    13وأصحاب الحقوق العينية خاصة الفصل  

ثم قيمته قبل النطق بالحكم بنزع    ، العقار قبل إعلان المنفعة العامة أي قبل تاريخ نزع الملكيةقيمة  

ظهير   من خلال  المغربي  التشريع  حاول  وقد  القيمتين  أصغر  بحسب  التعويض  ويحدد  الملكية 

مبلغ    1951 تحديد  أجل  من  الاعتبار  بعين  تؤخذ  التي  القيمة  أصبحت  إذ  العيوب  هذه  تجاوز 

ماي    6وقد حافظ ظهير   هي قيمة العقار وقت نشر مقرر التخلي دون أي تاريخ آخر،التعويض  

منه إلى أن التعويض يحدد حسب قيمة العقار    20على نفس المقتضيات إذ أشار في الفصل    1982

لإشارة إليه أن تأسيس المحاكم الإدارية  والجدير ب   ،209يوم صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة 

بالمغرب كان من بين أسبابه مسألة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقد سبق كل ذلك  

بتاريخ   الله  نصره  الملك  جلالة  لحقوق    1990ـ5ـ8خطاب  الاستشاري  المجلس  إنشاء  بمناسبة 

 .210الإنسان 

يض  إلى وجود لجنة مختصة بتحديد التعو  هالسالف ذكر   7.81من القانون    42لقد أشار الفصل   

من المرسوم التطبيقي   7نجد المادة لكننا د تركيبة هذه اللجنة، يحدتم ت عن نزع الملكية إلا أنه لم ي

تحدد كيفية تشكيل هاته اللجنة وبخصوص كيفية عمل هاته اللجن المشرع لم يحدد عملها والنصاب  

 
تحت عنوان:  209 الملكية" مقال  نزع  التعويض عن  التالي:    "طبيعة  بالموقع  تاريخ الاطلاع    https://www.droitfonc.comمنشور 

03 /06 /2023 . 
نزع الملكية  قي موضوع    اختصاص المحاكم المغربية في موضوع نزع الملكية: نقل الملكية والتعويض" أشغال لندوة:"  مصطفى مدرع:   210

 . 1998أبريل   17ـ16ـ15والتعمير المنعقدة بمقر المجلس الأعلى بالرباط أيام  

https://www.droitfonc.com/
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القانوني الواجب توافره لاجتماعاتها وطريقة التصويت، ودور كل من الأعضاء الدائمين وغير  

يرجع   ، ومن حيث الإختصاص فإنه211الدائمين، ومقراتها مما يخلق نوع من الارتباك في عملها 

المحدث    41ـ90من قانون    8، حيث أنه بمقتضى المادة  212من الناحية المبدئية للمحاكم الإدارية 

للمحاكم الإدارية، فإن المشرع خول الاختصاص لهذه المحاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن  

الملكية   بنزع  المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  العامة، وإنه ما  تطبيق  المنفعة  أجل  من 

دامت المنازعة تدخل في الإطار المذكور، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون بالتالي غير  

في أحد أحكامها    213مبني على أساس سليم ويتعين رده، وهو التوجه الذي كرسته نفس المحكمة

لوزير الأول المصادق على  "وحيث أن الطعن لم يوجه في نازلة الحال ضد مرسوم ا  :جاء فيه

تصميم التهيئة، وإنما ينصرف إلى محو الآثار المترتبة عن ذلك التصميم، فيتعين رد الدفع بعدم  

 الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب". 

الطلب،   جاء فيه "بالرجوع إلى موضوع يالذ  هذا التوجه سايرته محكمة النقض في أحد قراراتها

سنوات، وذلك    10يتضح أن هدف الدعوى هو محو آثار تصميم التهيئة بالنظر لانتهاء مفعوله في  

، كما هو وارد في الطلب المقدم من طرف  90-12من قانون التعمير    28في إطار ما حددته المادة  

لما قضى    المستأنف عليه، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية، والحكم المستأنف

بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، يكون قد طبق القانون بكيفية سليمة ويبقى حليف 

 .214التأييد"

يد التعويض المستحق عن نقل الملكية فقد ضمن المشرع قواعد تحديدها من  دأما عن ضوابط تح 

السالف ذكره، بحيث يجب أن يكون الضرر حالا ومحققا، أي    7.81من القانون   20خلال الفصل 

أنه لا يجوز البحث في الأضرار المستقبلية أو التي لم تحدث فعلا من أجل تقدير التعويض المنزوع  

 
"اللجنة الإدارية لتقييم أملاك الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها"، مطبعة دار الاعتصام، الدار البيضاء، الطبعة الأولى    محمد بوجيدة:  211

 . 17، ص:  1995
، مرجع  " دراسة ومقترحات عملية-آثار المنفعة العامة بتصميم التهيئة بين النص والممارسة والعمل القضائي  إنتهاء"محمد مسعودي:   212

 . 84ص: ،  سابق
، أورده عبد الحكيم زروق، "منازعات تصميم  24/03/2008صادر بتاريخ  261/2007حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد   213

 . 9ص  ، دار الأفاق المغربية،2009الطبعة الأولى  13الإصدار رقم  التهيئة بين التشريع والقضاء"، 
 . 2007/ 1/ 4/ 524في الملف الإداري رقم  2007/ 06/ 13صادر بتاريخ   524القرار عدد  214
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هاء القانون المدني بين الضرر المستقبلي الضرر المحتمل، فالضرر المستقبل  ملكيته، فقد ميز فق

محقق الوقوع لذلك يجب التعويض عنه، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع فقد يقع وقد  

يق أن   ع،لا  يعني  الضرر ماديا ومباشرا، ميما  يكون  أن  التي    ويجب  الخسارة  يشمل  التعويض 

وهوما أكده قرار محكمة الاستئناف    ،215المنزوعة ملكيته مباشرة من مسطرة نزع الملكيةلحقت  

طبقا    216الإدارية يحدد  الملكية  نزع  إطار  في  التعويض  إن  "وحيث  فيه:  جاء  الذي  بالرباط 

الفصل   المباشر    20لمقتضيات  الضرر  كامل  يغطي  فيه  الأصل  وأن  الملكية،  نزع  قانون  من 

الن والمحقق  منحه  والمادي  الواجب  التعويض  طبيعة  عن  أما  الملكية"،  نزع  عن  مباشرة  اشئ 

ما اكتفى بالضرورة على منح التعويض  ر للمنزوع ملكيته، فالمشرع المغربي لم يحدد طبيعته بقد

:  217مقابل نقل الملكية وأن يكون عادلا، وهذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

لمستأنف، فإن عامل المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية لا يمكن أن  "وخلافا لما تمسك به ا

يعتبر سببا في التقليل من قيمة التعويض عن العقار المنزوع ملكيته والذي يشترط فيه أنه يكون  

 . تعويضا عادلا يناسب الضرر اللاحق بالمعني بالأمر عن فقدان ملكيته..."

 نزع الملكية. الفقرة الثانية: إشكالية التعويض عن 

 يخضع  7.81إذا كان التعويض عن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في إطار القانون رقم       

فإن الإشكالات التي عرضت على أنظار بعض    20لضوابط وإجراءات  حددتها مقتضيات الفصل  

لمسطرة  المحاكم الإدارية تكمن في الحالات التي تضع فيها الإدارة يدها على العقارات دون سلوك ا

)المادة   موادها  بعض  في  تحيل  التي  التعمير  قانون  في  عليها  تطبيق  30المنصوص  على   )

مقتضيات قانون نزع الملكية أو في الحالة التي تسلك فيها الإدارة بعض المساطر مثلا كالمصادقة  

م  على تصميم التهيئة الذي يعتبر بمثابة قرار لتخصيص العقارات التي سيتم نزع ملكيتها وتقو

بوضع اليد عليها دون استكمال الإجراءات التنظيمية واستئذان القضاء المختص بتقديم دعوى نقل 

 
  0092العربي محمد مياد: "الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى،  215

 .  52ص:  
بالرباط عدد   216 ، غير منشور، أورده مصطفى  11/ 10/ 230ملف عدد  2/2013/ 28المؤرخ في    764قرار محكمة الاستئناف الإدارية 

 . 314بلكوزي في كتابه، مرجع سابق، ص:  
 . )غير منشور(11/ 12/ 1006في ملف رقم  2013/ 03/ 12الصادر في  937الإدارية بالرباط عدد   قرار محكمة الإستئناف  217
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فبخصوص هذه الإشكاليات كرس قاضي المحاكم الإدارية مجموعة    عرض التعويض، والملكية  

من المبادئ والقواعد الهادفة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة قاضيا أن أعمال  

دارة يجب أن تحترم مبدأ الشرعية وذلك بسلوك المساطر القانونية لإحداث مرافق عامة وفق  الإ

المنصوص عليها   قانون  فالضوابط  في مادته    12.90ي  يحيل  الذي  بالتعمير  على    30المتعلق 

المتعلق بنزع الملكية، وعلى هذا الأساس قضت الحكمة الإدارية بوجدة في    7.81القانون رقم  

: "بأن قانون نزع الملكية هو قانون خاص   2000/9/27تاريخ   2000  /  149ت عدد  حكم لها تح 

عدم احترام الإدارة نازعة  و  ،شكليات خاصة وآجال محددة 7.81حدد له المشرع  في القانون رقم  

المنصوص عليه   السنتين  الفصلينفالملكية لأجل  رقم    18و   17ي  القانون  من    7.81من  ابتداء 

  37الفصلر يشيوتاريخ الملكية لرفع الدعوى وتقديمها في شكل مقال مضاد يجعلها غير مقبولة، 

أمتار" والثاني    10تضمن عنصرين أساسيين الأول ثابت "عرض  يمن قانون التعمير نشر مرسوم  

قا حتى ولو كانت المساحة المقتطعة أقل من  متغير حسب العقار وبالتالي يكون التعويض مستح

 .218ربع مساحة العقار الإجمالية"

وبخصوص وجوب منح استحقاق التعويض عن كافة أجزاء العقار الذي انتزعت ملكيته بمقتضي  

عدد   حكم  في  بوجدة  الإدارية  المحكمة  قضت  التهيئة  بأن:    98/11/20بتاريخ    32/98تصميم 

عقا التعويض عن  في طلب  به ظهير "البت  الواردة  التهيئة  بمقتضى تصميم  ملكيته  انتزعت  ر 

المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة    07ـ81المتعلق بالتعمير في إطار القانون رقم    30/07/1952

العامة، متى شمل قرار نزع الملكية جميع العقار انتفت صفة الجار المنصوص عليها في المفصل  

رقم    37حلت محله المادة    الذي  30/07/1952الخامس من ظهير   المتعلق    90/12من القانون 

 . بالتعمير.... وجوب منح التعويض عن كافة أجزاء العقار"

 

 

 

 
 . 64: ، ص سابق " المنازعات المترتبة عن تطبيق قانون التعمير في قرارات وأحكام القضاء الإداري المغربي"، مرجع  :محمد الأعرج 218
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 القانونية وطرق التعويض عنها.  المطلب الثاني: ارتفاقات التعمير 

لم يحظى حق الارتفاق في الفقه الإسلامي بباب خاص به، ولم يعرف بتعريف شامل جامع      

الفقيه   الفقه، بحيث عرف  في    LHuilierمانع، وإنما ورد ذكره في مواطن متفرقة من أبواب 

تلك التكاليف الموضوعة لتحقيق المنفعة العامة وتتحملها الأراضي حسب موقعها  "موسوعة دالوز  

مناطق   الأخيرة" مختلف  هذه  وتنظيم  تخطيط  هو  وهدفها  المغربي  219المدينة،  المشرع  ونجد   .

الفصل   خلال  من  العقاري  الارتفاق  ظهير    108عرف  بالتحفيظ   1915يونيو    2من  المتعلق 

بأنه "تكليف مقرر على عقار من أجل استعمال ومنفعة عقار يملكه شخص أخر". ومن    العقاري

المادة   القانون  37خلال  العينية   39.08  من خلال  الحقوق  قوامه    :220بمثابة مدونة  "حق عيني 

ارتفاقات التعمير  تحمل مقرر على عقار من اجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر".  

أولها المشرع   يالتة يح الأهم ي، مع توض(الفرع الأول) 25-90و  12-90القانونية وفق القانونين 

 (. الفرع الثاني) ةالتعمير المقررة بنصوص خاص ارتفاقات

 .25-90و  12-90الفرع الأول: ارتفاقات التعمير القانونية وفق القانونين 

  تعتبر ارتفاقات التعمير وسيلة من وسائل التخطيط الحضري والذي عرفه الأستاذ البكريوي       

على أنه "تدخل الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال وتقنين أو تحديد  

الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تكامل أجزائها وانسجام  

وتعميرها"  تنظيمها  حسن  وبالتالي  ويرى  221أطرافها   ،RIVALLAND    العنصرين بأن 

هي أنها أولا تثقل بعض الأشخاص بسبب حيازتهم لعقار  تعريف ارتفاقات التعميرالأساسين في 

تهيئة  في  المتمثل  و  إليه  تسعى  الذي  العامة  المنفعة  هدف  وثانيا  العمراني  المجال  في  داخل 

في التشريع المغربي، فقد تعرض لها بالأساس كل من    أما مصادر ارتفاقات التعمير  ،222المجال 

 
 114ية مرجع سابق، ص: عبد الرحمان البكريوي، التعمير بين المركزية واللامركز   219
  1432من ذي الحجة    25الصادر في    1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    39.08القانون رقم   220
بتاريخ    5998(، ج.ر عدد  2011نوفمبر    22) ، كما تم تتميمه بموجب  5587(، ص:  2011نوفمبر    24)   1432ذو الحجة    27الصادر 

 . 174القاضي بتتميم المادة   22.13، والقانون رقم  4القاضي بتتميم المادة   96.16، والقانون رقم 316المادة  القاضي بتعديل  13.18القانون 
 . 33عبد الرحمن البكريوي، مرجع سابق، ص:  221
، بحث نهاية  الإرتفاقات القانونية المقررة على العقارات من أجل المنفعة العامة من خلال الاجتهاد القضائي :نان الحبيب بوحيى عادل ع 222 

 . 15ص:   2005ـ2003التدريب، المعهد العالي للقضاء، 
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والقانون    12.90القانون   بالتعمير  والمجموعات    25.90المتعلق  العقارية  بالتجزئات  المتعلق 

التعمير  وثائق  من  الارتفاق وجوده  يستمد حق  بحيث  للتهيئة 223السكنية،  التوجيهي  ، كالمخطط 

وت التنمية  وتصميم  التهيئة  وتصميم  في  العمرانية  سنتناول  لذا  التنطيق  الأولى)صميم    ( الفقرة 

سوف نتطرق للارتفاقات الناتجة    (الفقرة الثانية)الارتفاقات الناتجة عن تصميم التهيئة، بحيث في  

   عن القانون المتعلق بالتجزئات العقارية.

 .12.90الفقرة الأولى: الارتفاقات الناتجة عن تصميم التهيئة في إطار القانون

ويستمد حق الارتفاق وجوده من وثائق التعمير، كالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم      

التهيئة وتصميم التنمية وتصميم التنطيق، وإذا كان تصميم التهيئة هو الوسيلة القانونية التي تترجم 

لارتفاقات  ، يبقى هو المصدر الأساسي  224التوجهات الواردة بالمخطط التوجيهي  إلى حين التنطيق

التعمير، بحيث  يهدف تصميم التهيئة إلى تخصيص الأغراض الأساسية التي يجب أن تستعمل  

لها كل مناطق المدينة التي ينصب عليها، كما يحدد المناطق التي يمنع فيها البناء وكذا الارتفاقات  

الخاصة  النصوص  في  المباشر  تجد مصدرها  التي  تلك  أو  تعميري محض  طابع  لها   ،225التي 

ويعتبر تصميم تهيئة بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري وأداة لترجمة  

توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية على أرض الواقع وكذا تحديد الإجراءات التنظيمية 

 .226المتعلقة بعمليات التعمير وكيفية استعمال الأراضي 

  أولا: ارتفاق عدم البناء 

كية، غير أن استعمال هذا الحق لا يمكن  ل حق في البناء إحدى الحقوق المتفرعة عن حق الميعتبر ال

للسياسة  الكبرى  المقاصد  تجسيد  أجل   من  القانون  رسمها  التي  الحدود  إطار  في  إلا  يكون  أن 

العمرانية، ويعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة  

 
محمد قصري: "الارتفاقات القانونية في مجال التعمير"، مقال منشور بندوة التعمير واقع وافاق، المنظمة من طرف المحكمة الإدارية   223

 . 28ـ27، ص: 2001نونبر  3ـ2بوجدة يومي  
 44في زجر مخالفات التعمير والبناء، مرجع سابق، ص:  محمد الحلمي، العمل القضائي المغربي   224
، ماستر القضاء الإداري، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية  "مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير "محمد وكوز:   225

 ، 2015ـ2014العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـسلاـ السنة الجامعية 
 . 13، مرجع سابق، ص: البكريوي الرحمانعبد  226
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التجهيزات تس لإنجاز  اللازمة  بالعمليات  القيام  بمحتوى  227توجب  مقيدة  الإدارة  تكون  بحيث   ،

سنوات ويترتب عن ذلك إلزام الخواص باحترام مقتضيات وأحكام تصميم    10تصميم التهيئة طيلة  

بحيث   ،228التهيئة، ويجب عليها رفض جميع المشاريع المخالفة له تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها 

البناء  يمنع عل فيها  يحظر  التي  المناطق  في  البناء  التهيئة  بتصميم  المشمولة  العقارات  ى مالكي 

بجميع أنواعه، ومن قام بذلك فإنه خالف النظم القانونية و الإدارية وبالتالي ارتكب جرما بناء على  

الإدارية  المحكمة  المغربي، حيث قضت  الجنائي  أثبتت   229القانون  ولما  "حيث  يلي:  بما    بوجدة 

الخبرة أن عقار الطاعنين مخصص بكامله وفق تصميم التهيئة كمنطقة خضراء، فإن طلب إحداث  

تجزئة عقارية يتعارض وآثار تصميم الذي يعتبر قيدا قانونيا على عقار الجهة الطالبة ولا يجوز 

التجزئة  بإقامة  للترخيص  الرفض  قرار  لذلك  ويبقى  التعمير،  لقانون  طبقا  فوقه  تجزئة  إقامة 

 روعا والطعن بإلغائه غير مبرر ويتعين رفضه". مش

 230المنع من البناء المقرر في بعض المناطق يعد ارتفاقا إذا ما أخذ بالمفهوم الواسع   إنيمكن القول  

لحق وصف الارتفاق، إذ تم اعتبار المنع من البناء تكليفا ينصب على بقع أرضية لفائدة بقع آخرى،  

 استجابة لمتطلبات جمالية. 

المادة   التعمير ومن خلال  ارتفاقات  للتعويض عن  القانون    84بالنسبة  أنه    12.90من  لا  على 

الق هذا  بأحكام  عملا  المحدثة  الارتفاقات  على  تعويض  أي  التنظيمية يستحق  والنصوص  انون 

من القانون    84الصادرة لتطبيقه، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية، فالمادة  

مكانية التعويض قائمة، وذلك في حالتين وهما المساس بالحقوق المكتسبة والتغيير إجعلت    90  12

تفاق البناء فإنها تتمثل في المطالبة بالنسبة للإشكالية التعويض عن ار، المدخل على حالة الأمكنة

بقيمة الملك، فقد استقر اجتهاد المحاكم الإدارية على أن لا مجال للاستجابة لهذا الطلب، طالما أنه  

إدارية  يلم   عن  صادر  حكم  في  وهكذا  الارتفاق.  موضوع  العقار  على  الإدارة  استيلاء  ثبت 

 
 . 2005/ 2/ 2949في الملف الإداري عدد  2008/ 23/8صادر بغرفتين بتاريخ  670قرار عدد  227
 . 56محمد القصري، مرجع سابق، ص:  228
س  . في قضية ورثة بوبر محمد ضد الجماعة الحضرية لسيدي إدري2001/ 7/ 4بتاريخ    253/2000حكم إدارية وجدة في الملف رقم     229

 . 349القاضي. أورده مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:  
 .  87غيثة دكراوي، مرجع سابق، ص:  230
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المالك عن،  231أكادير يد  أن غل  في ملكه طبق   اعتبرت هذه الأخيرة  التصرفات  بعض  اجراء 

الموجب للمسؤولية ما لم    لقانون التعمير العقار  لا يمكن اعتباره من قبيل استيلاء الإدارة على 

يقترن بوضع الإدارة يدها على العقار مما يجعل دعوى التعويض عن الاستيلاء سابقة لأوانها  

 ويتعين التصريح بعدم قبولها". 

، فالقضاء المغربي حاول  232لبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال نجد أيضا إشكالية المطا

أن يتوسع في مسألة التعويض مرتكزا على فكرة المس بالحق المكتسب، ولا سيما عندما يكون  

المالك قد تمتع برخصة للبناء قبل صدور مرسوم تصميم التهيئة الذي يمنع البناء في أرضه، وفي  

المحكمة   اعتبرت  السياق  بفاس هذا  أنها  ،  233الإدارية  على  لمنطقة  التهيئة  تصميم  "تخصيص 

محرمة من البناء في الوقت الذي كان مالكها يتوفر على مشروع تجزئتها مودع لدى المصالح  

للتعويض بالنظر للغاية التي كان    90ـ12البلدية بتاريخ سابق على نشر قانون التعمير   موجب 

قصري أن المحكمة لم تعلل حكمها بالاستناد بشكل صريح   العقار معدا لها"، حيث اعتبر الأستاذ 

ال من  الأخيرة  الفقرة  القانون    84  مادةلمقتضيات  وتغيير  12ـ90من  المكتسب  الحق  وخاصة   ،

 الوضعية القانونية للعقار بموجب تصميم التهيئة. 

 الناتجة عن قرارات تخطيط حدود الطرق العامة.  ثانيا: الارتفاقات 

على أنه: "يجوز لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة   12.90من القانون   32نصت الماد       

المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة  

بع أو  كلا  أو حذفها  أو عرضها  تخطيطها  تغيير  إلى  أو  القرارات  بالجماعات  هذه  وتكون  ضا، 

مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات المزمع إحداثها أو إدخال  

بحيث تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي    "   تغيير عليها أو حذفها.... 

لى مشاريعها والتحقق من ملاءمتها  المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، بعد موافقة الإدارة ع

لمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا، وينتج عن قرار تخطيط 

 
القانونية المقررة    الإرتفاقات. أورده عنان الحبيب وبوحيى عادل: "07/2001في ملف    13/12/1بتاريخ    1/ 831حكم إدارية أكادير عدد   231

 70، ص: 2005ـ2003على العقارات من أجل المنفعة العامة من خلال للاجتهاد القضائي"، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء،  
 . 70، ص: سابق، مرجع عنان الحبيب وبوحيى عادل 232
 . 211أورده محمد قصري، مرجع سابق، ص:  99/ 121ملف رقم   1/ 7/ 10بتاريخ    99/ 984حكم إدارية فاس عدد  233
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ارتفاقين العامة  الطرق  في    ،234حدود  يتمثل  والثاني  العمومي،  الطريق  إحداث  في  يتمثل  الأول 

الطريق  بإحداث  المتعلق  للارتفاق  بالنسبة  الجماعية،  الطرق  إحداث  في  المجاورين  مساهمة 

العمومي، فإنه ينشأ حق ارتفاق الطريق العمومي ابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق  

العامة   الطرق  تخطيط  قرار  أو  تستوجبه  العامة  لما  ملكيتها  نزع  المراد  الأراضي  فيه  المعينة 

، ولا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض  235العملية

يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأراضي الأنفة الذكر  

تقتضيها   التي   الإصلاحات  وفق  إلا  الجماعة  مجلس  رئيس  ذلك  في  يأذن  أن  بشرط  صيانتها 

الإجراءات والشروط الجاري  بها العمل. وبالنسبة للارتفاق المتعلق بإحداث الطرق الجماعية  

ويؤخذ من الصياغة القانونية لهذه المادة أن المساهمة المجانية كارتفاق يتحدد في عنصر ثابت  

يق وعنصر متغير على طول واجهة الطريق وحد أقصى أمثار بالنسبة لعرض الطر  10محدد في  

محدد في ربع القطعة الأراضي وما دون ذلك يخول الحق في التعويض سواء لمالك الأرض ـأو  

 .236الجماعة عند الاقتضاء 

هو إخضاع القطع الأرضية التي ستخترقها إحدى الطرق والمباني التي   إن هدف هذه الارتفاقات 

تشيد على تلك القطع الأرضية إلى نظام قانوني خاص يوجب على المجاورين لتلك الطرق احترام 

، وقد نظمت قواعد  237حدودها ولا يجوز السماح لهم بالبناء إلا على بعد معين من تلك الحدود 

تحدد المساهمة المجانية وفق  ثي، بح 12-90من القانون  38و 37 المادتين التعويض  بمقتضى 

،  حيث تشير مقتضيات هاته المادة إلى سلوك مسطرتين  37الضوابط المنصوص عليها في المادة  

إما الحصول على قبول وموافقة ملاك العقارات المعنية، وإما سلوك مسطرة نزع الملكية، أما  

من    38مباشر من أجل المنفعة العامة، في حين نجد المادة  بخصوص نطاق التعويض عن النزع ال

العامة    12 ـ90القانون   للطرق  المجاورة  الأراضي  لملاك  المستحق  التعويض  يحدد  أنه  على 

المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة    7ـ81  أعلاه وفق القانون المشار إليه آنفا رقم  37بموجب المادة  

 
 . 58محمد القصري، مرجع سابق، ص:  234
 . 12.90من القانون   34المادة  235
 . 203محمد القصري، مرجع سابق، ص:    236
 . 147  :ص  ،سابق مرجع  "،التعمير بين المركزية واللامركزية : "عبد الرحمان البكريوي   237
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المؤقت التعمير نلاحظ أنها قد وضعت    30عنا إلى المادة  وبرجو   ، العامة والاحتلال  من قانون 

الأراضي   أصحاب  أن  على  المستحقة  التعويضات  على  الحصول  في  للأحقية  قانونيا  تأطيرا 

اللازمة لإنجاز العقارات المشمولة بتخصيص عمومي، حيث نصت التجهيزات الواردة في البنود  

أراضيهم، تحدد فيما يخص الطرق باعتبار  يستحقون تعويضات عن 19من المادة   6و 5و 4و 3

المادتين   في  المحددة  عليها  38و  37العناصر  فتطبق  الطرق  عدا  ما  الأخرى  التجهيزات  أما   ،

المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال    7.81الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم  

من قانون    19من المادة    6و    5و   4و    3المؤقت، لذلك فالتجهيزات المنصوص عليها في البنود  

التعمير، المتعلقة بحدود الطرق والمسالك والمساحات ومواقف السيارات، الواجب الحفاظ عليها  

أو تغييرها أو إحداثها وحدود المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة  

جب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها  المختلفة كالساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية الوا 

وكذا حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والمواقف المخصصة للتجهيزات العامة 

كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية  

 . ة هيكلتها أو تجديدهاوالمساجد والمقابر وكذا دوائر القطاعات الواجب إعاد

 .25-90الفقرة الثانية: الارتفاقات الناتجة عن قانون التجزئات العقارية في إطار القانون 

أصغر        مستوى  على  تترجم  التي  الحضري  التعمير  أدوات  إحدى  العقارية  التجزئة  تعتبر 

المدن   توسع  في  التحكم  وبالتالي  الذكر،  السالفة  التعمير  لوثائق  والقانونية  التنظيمية  المقتضيات 

للمدن،   المشوه  الفوضوي  العمران  وتفادي  السكنية  القانون  ووالتجمعات  المتعلق    25.90نجد 

ت العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ينص على عدة ارتفاقات تحت طائلة  بالتجزئا

 : 238عدم تسليم الرخص وهي كالتالي 

ـ أشغال التجهيز بحيث تضم إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات، وتوزيع الماء والكهرباء   

لساحات والمناطق الخضراء  وصرف المياه والمواد المستعملة، وتهيئة المساحات غير المبنية كا

الطرق   للتجزئة، وصل  الداخلية  الشبكات  بمختلف  التجزئة  بقع  بقعة من  كل  والملاعب، وصل 

 
 . 25.90من القانون   19و 18المادتين  238
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الطرق ووسائل   إقامة  ثم  الرئيسية،  الشبكات  من  يقابلها  بما  للتجزئة  الداخلية  الشبكات  ومختلف 

د تجزئتها مجاورة للملك  الايصال الكفيلة بتيسير النفود الى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المرا

 العام البحري. 

تقتضيها   التي  العامة  المصلحة  ذات  والمنشئات  الجماعية  للتجهيزات  المخصصة  المساحات  ــ 

متطلبات التجزئة من مركز تجاري ومسجد وحمام وفرن ومدرسة ومستوصف ومساحات معدة  

 للنشاطات الرياضية. 

وصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات  ـ أن ينص المشروع على إقامة الخطوط اللازمة ل

 السلكية واللاسلكية. 

على مجموعة من الارتفاقات، والتي يتم فرضها على صاحب التجزئة بحيث    30كما تنص المادة   

والمرور   والصحة  الأمن  متطلبات  تقتضيه  لما  تستجيب  التي  الإرتفاقات  إنشاء  في  تتمثل 

ب الاحتفاظ  ثم  الجمالية،  حدود  والمتطلبات  وتعديل  تجزئتها،  المراد  بالأرض  الموجودة  الأرض 

الجماعية،  للتجهيزات  تخصص  إضافية  احتياطية  مساحات  تكوين  تجزئتها،  المراد  الأرض 

 . والمنشأة ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة

ط وثيق بطبيعة  ويمكن القول أن من أهم الإرتفاقات المنصوص عليها في المواد أعلاه، لها ارتبا

التجزئة العقارية كمبادرة تعمير فردية من الحجم الكبير، ارتفاق منع البناء وارتفاق تراجع 

الأبنية بالنسبة لمحاور الطرق، الإرتفاقان يثقلان العقار موضوع التجزئة في إطار نظرة 

رنسي إلى  شمولية وموحدة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، بحيث ذهب الاجتهاد القضائي الف

أنه بإمكان الإدارة في إطار الصلاحيات المخولة لها في باب مراقبة إحداث التجزئات العقارية،  

أن تفرض مراعاة للصالح العام ارتفاقات أكثر صرامة من تلك المضمنة في تصميم التهيئة،  

من   واعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه بإمكان الوالي أن يفرض ارتفاق منع علو أكثر صرامة

في هذا الصدد بما يلي: "إن   239ذلك الذي يفرضه تصميم التهيئة. وقد قضت إدارية فاس 

تخصيص مساحة فارغة من البناء كمحطة لوقوف السيارات في تجزئة سلمت رخصة إحداثها  

 
 . 1998أكتوبر دجنبر  25، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد  3/ 1997/6بتاريخ    702/ 97حكم عدد  239
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من لدن المجلس الجماعي المذكور وأنجزت فعلا وفقا لتصميم مصادق عليه من طرف هذا  

د إنجاز مشروع التجزئة المذكورة إلى اكساب هذه المساحة صبغة ضي بالضرورة بعقالأخير ي

الملك العمومي ومن ثم فإن انتفاع كافة القطع الأرضية المخصصة للبناء من التجزئة بهذا الملك  

 ." .العمومي أضحى محققا.

تنص على أن صاحب التجزئة لا يستحق أي تعويض   25.90من القانون   31بالنسبة للمادة 

ق الأمر بالارتفاقات المنشأة لمصلحة السلامة العامة والصحة والمرور والمتطلبات  عندما يتعل

الجمالية وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها، بيد أن الارتفاقات  

لا إذا كانت  إالمتعلقة بتكوين مساحات احتياطية إضافية وبالطرق لا يستحق عنها تعويض 

 . ة لذلك تزيد على مساحات معينة يجب احترامهاالمساحة المخصص

وللإشارة فإن التعويضات المذكورة لا تستحق إلا عن المساحة الاضافية التي تزيد عن النسب  

ذكرها، بحيث يتم تحديد التعويضات باتفاق الأطراف فإن تعذر ذلك حددته  المحددة السالف

قت. وعليه يتبين أن المشرع المغربي  المحكمة على أساس قيمة الأرض في تاريخ التسلم المو

منح للمجزئ الحق في التعويض كلما قدر أن الارتفاقات المفروضة عليه فيها نوع من الاجحاف  

"إذا حل   25.90من القانون   20وطبقا للمادة  240وأنها تتجاوز متطلبات التهيئة الضرورية

كات الرئيسية للطرق صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في انجاز الشب

والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي  

الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم 

الانشاء الاول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب  

مقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال  ال

 . التي أنجز ها بدلا من الجماعة"

أما فيما يخص التعويض عن الإرتفاقات فإن صاحب التجزئة له أن يطالب بتعويض عما تحمله  

إلا أن هذا التعويض لا يشمل كل الإرتفاقات، وإنما يقتصر على بعضها دون   من إرتفاقات 
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البعض الأخر، حيث يستحق المجزئ تعويضا عن الارتفاقات المتعلقة بتكوين مساحات  

احتياطية والطرق، إلا أن هذه الارتفاقات لا يستحق عنها أي تعويض إلا في الحالة التي يتجاوز 

 . 90.25من القانون   31ا في إطار المادة فيها نسب معينة منصوص عليه

 .ارتفاقات التعمير المقررة بنصوص خاصةالفرع الثاني: 

تعد ارتفاقات التعمير الخاصة من القيود التي ترد على حق الملكية العقارية، فتحد من سلطات      

يتلقى تعويض   مالكها من الاستعمال والانتفاع التام لملكيته، دون حرمانه من ملكيته القانونية، لكنه

تنفيذ   أثناء  ضرر  حدوث  التعمير  حالة  مجال  في  الخاصة  الارتفاقات  الأولى)بعض  (،  الفقرة 

 .ة(الفقرة الثاني) الإرتفاقات الخاصة مجال التعميرهذه   التعويض عنو

 .الفقرة الأولى: بعض الارتفاقات الخاصة في مجال التعمير 

المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ   إن الارتفاقات       

تساهم بشكل أو    ،241على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت 

ويقصد بالنصوص الخاصة المنظمة لإرتفاقات التعمير مجموع  .  بآخر في تحقيق المنفعة العامة

الواردة في قانون التعمير والتي كرسها المشرع في عدة نصوص مختلفة  القواعد القانونية غير  

غير أن عنصر تحقيق المنفعة العامة يبقى   ،رأتت نتيجة التغيرات التي عرفها مجال تدبير التعمي

هو العنصر الأساس في تعريف هذه الارتفاقات، وهذا العنصر نفسه هو الذي ينبني عليه التمييز  

ويمكن حصر الارتفاقات المقررة بنصوص خاصة لفائدة  ، العام للدولة والملك الخاصبين الملك 

 المنفعة العامة أو الملك العمومي فيما يلي: 

 ـ الإرتفاقات المتعلقة بالمناطق العسكرية 

المتعلق بالحرمات العسكرية المعدل بمقتضى     1934غشت    7م هذه الارتفاقات ظهير  يظتم تني

العسكرية 1936شتنبر    26ظهير   المناطق  عزل  ضرورة  أملتها  الارتفاقات  هاته  بحيث   ،

وحمايتها، وهو ما يتبين من الشكل الذي تأخذه هذه الارتفاقات حيث ينص الفصلان الأول والثاني  

على ترتيب حرمات أو ارتفاقات دفاعية لفائدة الثكنات العسكرية، ولا يعوض    1934من ظهير  
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إلا   الارتفاق  حق  من  هذه  المتضررون  كانت  وقد  ومؤكدا،  حالا  الضرر  كان  إذا  ما  حالة  في 

بوجدة  الإدارية  المحكمة  على  نزاع عرض  فيه:   242الارتفاقات موضوع  ورد  الذي  في حكمها 

المتعلق منع بالحرمات    7/8/1934"قرار منع  البناء الصادر عن سلطة عسكرية تطبيقا لظهير  

للطعن بالإلغاء، رخصة البناء المسلمة من المجلس  العسكرية  والدفاعية يعتبر قرار إداريا قابلا  

البلدي لا تحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها بهذا الظهير، وقد جاء في نفس   

والذي ينص على أن الطالب تمسك بأن البقعة موضوع النزاع تمر   243سياق قرار محكمة النقض 

بالقرب من جدار المطار حسب تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير، وأنها بذلك تقع داخل  

منطقة الارتفاقات الجوية التابعة للمطار، وبالتالي فإنه للحفاظ على سلامة وأمن الملاحة الجوية 

غشت     7بناء فوق بقعة المطلوبة في النقض استنادا إلى ظهير    يتعين عدم الترخيص بإنجاز أي 

المتعلق بالاتفاقات العسكرية، ومن جهة آخرى فإنه لم يسبق للجماعة أن رخصت بالبناء    1934

في هاته المناطق المحرمة من البناء بل أقيمت بنايات فقط بصفة عشوائية ودون الحصول على  

 ترخيص". 

 لمناطق المخصصة للطيران والملاحة الجوية. ـ الإرتفاقات المتعلقة با

الطيران المدني هذه الارتفاقات والتي بموجبها يمنع إقامة أي    244من مدونة  130قد حددت المادة   

بناءات أو أسيجة أو مزارع أو عوائق من شأنها أن تلحق ضررا بالارتفاقات المزمع إنجازها ما  

لطيران المدني"، هذه الارتفاقات تمنع على أصحاب  عدا في حالة إذن مسبق من السلطة المكلفة با

الأراضي المجاورة للمطارات أو القواعد الجوية للطيران وحتى مساحة معينة، إقامة أي منشآت  

أو بنايات على عقاراتهم أو رفع هاته البناءات أكثر من علو معين، وذلك لتوفير الرؤية ودرء 

 .245هبوطها بسلام المخاطر وإبراز الإشارات للطائرات لضمان 

المذكورة أعلاه يمكن للسلطة المكلفة بالطيران    130بالإضافة إلى الارتفاقات المبينة في المادة  

 
بتاريخ   242 إدارية وجدة الصادر  القانونية في مجال    -أورده    95/10بالملف الإداري عدد    13/ 3/ 1991حكم  محمد قصري: الارتفاقات 

 . 51  . مرجع سابق، ص التعمير،
 . 4947/ 1/4/ 2019في الملف الإداري عدد  2020أكتوبر   08الصادر بتاريخ  794قرار عدد   243
 ( المتعلق بالطيران المدني. 2016ماي  24)  1437شعبان   71الصادر في  1.16.61ظهير شريف رقم   244
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أن تمنع إقامة أي منشأة قد تشكل خطرا أو عائق على الحركة الجوية مما يتعين معه الحصول  

على سلامة الملاحة    على إذن مسبق في هذه الحالة من طرف السلطة المكلفة بالطيران حفاظا على

 .246الجوية 

 ــ الارتفاقات المقررة لمصلحة الخطوط الكهربائية. 

المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء على أنه "رغبة في تمكين    247من الظهير   2ينص الفصل  

المكتب الوطني المصلحة العمومية لإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها للكهرباء من ضمان  

الخاصة للقيام بصفة نهائية بوضع  سير ي ؤهل فيما يخص المنشأت الواجبة إقامتها في الأملاك 

أو الواجهات المقابلة   الجدران  الأعمدة والأسناد الخاصة بناقلات الكهرباء الجوية سواء خارج 

للطريق العمومية أو في سقوف وسطوح البنايات ولوضع ناقلات الكهرباء الجوية نفسها بشرط  

القطع الأرضية المبنية أو المحاطة بجدران أو    أن يتأتى الوصول إليها من الخارج فيما يخص 

ناقلات كهربائية جوية مع   أو  قنوات أرضية  بوضع  نهائية  وللقيام كذلك بصفة  سياجات مماثله 

 دعائمها فيما يخص الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بجدران وسياجات مماثلة"،  

ن نفس الفصل المكتب الو طني للكهرباء الحق في إزالة البنايات والأغراس  وتخول الفقرة الثالثة م

 المجاورة للتجهيزات المذكورة أعلاه.  

فمن المسلم به ضرورة تزويد المناطق السكنية والمصانع والمحلات التجارية والترفيهية والادارية  

للشركات المرخص لها  الحق  تيح  هكذا فإن هذا الارتفاق ي  بالطاقة الكهربائية للإنارة والاستفادة.

بتوزيع الطاقة في لإقامة دعائم واليات تثبيت موصلات الكهرباء الجوية بأملاك الخواص مبنية 

كانت أو غير مبنية كما يخولها أيضا الحق في وضع قنوات تحت أرضية بتلك الأملاك، إلى جانب  

 .248قطعها أو استئصالها"الحق في شذب الأشجار المجاورة للمنشأة الكهربائية أو 

 

 
 المتعلق الطيران المدني.   40.13من القانون  34المادة   246
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 ـــ الارتفاقات المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية 

التاريخية والآثار سنة    المباني  بالمحافظة على  يتعلق  قانوني  أول نص  المغرب     1912عرف 

فبراير   13، إلا أن هذا الأخير تم إلغاؤه بمقتضى ظهير  1912نونبر    26بإصدار ظهير  وذلك  

  1930ماي    2الذي مثل نظيرا لقانون    1945يوليو  21والذي ألغي بدوره بمقتضى ظهير  ،  1914

الفرنسي المؤسس للتشريع الحديث في مجال المحافظة على المباني التاريخية في فرنسا، وسيبقى 

،  22.80التي ستعرف صدور القانون رقم    1980ساري المفعول إلى حدود سنة    1945ظهير  

  30في فرنسا يتعلق بالمحافظة على المباني والمآثر التاريخية إلى قانون    ويرجع أول نص قانوني

قانون  1887مارس   ذلك  بعد  وتلاه  من    1913دجنبر    31،  مجموعة  بدوره  عرف  والذي 

 .249التعديلات، إلا أنه مع ذلك لا زال جاري به العمل إلى حد الآن 

تتجلى فيها كل خصائص الارتفاق الإداري، لأن    22.80الناشئة عن القانون رقم    فالارتفاقات 

المنفعة العامة هي التي تحدد وجودها وليس الملك العام ولا حتى العقار المستفيد نفسه، وهذا ما  

الشروط  فيه  توفرت  متى  للخواص  مملوك  عقار  لصالح  الارتفاقات  هذه  تقرير  إمكانية  يدعم 

مع وثائق    22.80ية التي تبرر حمايته وصيانته، بحيث تكمن علاقة القانون رقم  والخصائص الثقاف

فالارتفاقات   المحكم،  العمراني  التخطيط  الثقافي ومتطلبات  التراث  بين متطلبات حماية  التعمير 

تتجلى فيها كل خصائص الارتفاق الإداري، فالمنفعة العامة هي التي    22.80الناشئة عن قانون  

، وهذا ما يدعم إمكانية تقرير  250وليس الملك العام ولا حتى العقار المستفيد نفسهتحدد وجودها  

هذه الارتفاقات لصالح عقار مملوك للخواص متى توفرت فيه الشروط والخصائص الثقافية التي  

تبرر حمايته وصيانته، ولكي يكتسب هذه الحماية يجب أن يرتب في عداد الأثار، ومن بين أهم  

من قانون    20و 21ت ارتفاق عدم تغيير حالة الأماكن المنصوص عليه في الفصلين هذه الإرتفاقا 

وبمقتضاه يمنع هدم العقار المرتب أو ترميمه او تغييره، و إلا كان القيام بأعمال الترميم    22.80

يتوقف على الحصول على رخصة إدارية، فإن هدم العقار المرتب لا يجوز إلا بإخراجه من عداد  

 الأثار.

 
249 Henri Jacquot et François Priet : Droit de l'urbanisme, 3 éditions, Dalloz, 1998,  p.271. 

 . 30ع سابق، ص: ، مرجعنان الحبيب وبوحيى عادل 250
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من أكثر الارتفاقات تقييدا لحق الملكية    23عتبر ارتفاق عدم البناء المنصوص عليه في الفصل وي

على الإطلاق، وبمقتضاه يمنع مالك العقار المرتب من إنجاز أي بناء فيه إلا ما يدخل في أعمال  

 الصيانة وبعد الحصول على رخصة تسلمها وزارة الثقافة،

تتعلق وقائعه بصدور قرار عن السيد    251الإدارية بفاس وقد جاء في حكم صادر عن المحكمة  

تازة على   بمدينة  تجزئة عقار محاذاة مبنى ريخي  أشغال  بإيقاف  يقضي  الثقافية  الشؤون  وزير 

الرغم من حصول هذا الأخير على رخصة بتجزئته من طرف السلطة الجماعية المختصة، وقد  

المقرر الإداري الصادر عن السيد وزير   أوردت المحكمة في تعديلها وهي ترفض الطعن بإلغاء

الثقافة ما يلي : "توقيف الطاعن عن البناء في موقع مرتب يتحمل بارتفاق عدم البناء في حدود  

مساحة معينة يعتبر تصرفا مبنيا على سبب صحيح من  الناحية القانونية حتى مع توفره على  

رن بموافقة السلطة المكلفة بالشؤون  رخصة إحداث تجزئة طالما أن تسليم هاته الرخصة لم يقت

  هو الذي يجعله مستفيدا  25/ 1980/12الثقافية". وترتيب العقار وفقا للإجراءات المقررة بظهير 

أعلاه الارتفاق  بسلوك  ،  من حق  منوط  التاريخية  المباني  لفائدة  المقرر  الارتفاق  فحق  وبالتالي 

ا وفق ما ينص عليه التشريع الجاري به  مسطرة قانونية محددة، وأن يكون المبنى مقيدا ومرتب

تاريخية   معلمة  يشكل  أن  يكفي  الارتفاق  هذا  من  محررا  يبقى  مرتبا  يكن  لم  إذا  وحتى  العمل، 

ما يلي: "أن لكل مواطن    253، فقد ورد في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط 252بالفعل 

من الدستور ما لم تقيد حريته   15  الحرية الشخصية الكاملة للتصرف في ملكه وفق ما قرره الفصل

 هذه القوانين الجاري بها العمل". 

 ـ الارتفاقات المتعلقة بمصلحة الخطوط الهاتفية والبرقية 

نظم المشرع المغربي الارتفاقات الخاصة بمرور الخطوط الهاتفية والبرقية بموجب ظهير فاتح  

نه على أنه يجب على من له ملك  المتعلق بالملك العام حيث نص الفصل الثالث م  1914يوليوز  

خاص في أن يتحمل الواجبات المتعلقة بالمرور والجولات في ملكه ويجعل جميع أنواع الحالات  

 
.أورده محمد القصري، مرجع سابق، ص:  214/ 5/ 1/ 96بالملف الإداري عدد    24/ 7/ 1997بتاريخ   1197قرار المجلس الأعلى عدد   251

53 . 
 . 384مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:  252
 . 54غ. أورده محمد القصري، مرجع سابق، ص: 98/228حكم إدارية الرباط بالملف عدد  253
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اللازمة لإحداث الأسلاك التلغرافية التليفونية والأبنية الحديدية للتلغراف اللاسلكي ولمتواصلات  

وإذا كان حق تمرير الخيوط والبرقية والهاتفية القوة الكهربائية الداخلة في عداد الأسلاك العمومية.  

مضمونا قانونا فإن الملاك المجاورين للملك العمومي، والمتحملين للارتفاق المذكور لا يملكون  

الحق في المطالبة بإزالتها لكنهم يملكون الحق في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة  

ذلك  بوجدة 254لهم جراء  الإدارية  المحكمة  ففي حكم صادر عن  فيه:    255.  لبيض جاء  في قضية 

خط هاتفي ملصق بحائط منزل الطالب يتنافى وحق الارتفاق المقرر بمصلحة    بإزالة"المطالبة  

، 256الخطوط البرقية والهاتفية بمقتضى القانون". وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف الغرفة الإدارية

لى مقتضبات الفقرتين إحيث إنه بالرجوع    ،الطلب المتعلق يإزالة الخط الهاتفي  جاء فيه جوابا على

حول تركيب وصيانة خطوط الهاتف مجده ينص    1914ر  من ظهي  5الأولى والثانية من الفصل  

على أن للإدارة حق تركيب الخيوط إما على حاملات تركز في الجدران أو الواجهات باستثناء  

على أعمدة فوق الأراضي غير المبنية والتي لا يحيط بها أي جدار أو تحت  البنايات الدينية وإما  

تلك الأراضي فكان الحكم المستأنف على صواب عندما أورد في تعليله أن طلب المدعي الرامي  

ويكون  إ المحكمة  تعليل  البريد حسب  المقرر لإدارة  القانوني  الارتفاق  الخيوط طبيعة  إزالة  لى 

مثل هذه الحالة المعروضة إلا الحق في    فيار منزله تتنافى مع للمتضرر  الهاتفية الملصقة بجد 

 . 1914طلب التعويض المنصوص عليه بظهير 

وإذا كان حق الارتفاق أعلاه مقرر لفائدة الملك العام والمنفعة العامة أشخاص القانون الخاص  

حاليا لا تتمتع بحق  وأشخاص القانون العام، فالشركات التي تعتبر من اتصالات المغرب  كشركة

، وبالتالي لا تملك الحق في تمرير خيوطها الهاتفية إلا برضا المالك  1914الارتفاق المقرر بظهير  

أو    برامإالمجاور عن طريق   بإزالتها  المطالبة  في  الحق  هذا الأخير  اتفاق رضائي معه ويملك 

 .257التعويض في جميع الأضرار الناتجة له من جراء ذلك 

 
  رسالة ماستر في القانون العام وجدة قانون المنازعات العمومية جامعة ،  دور القاضي الإداري في حماية ارتفاقات التعمير""زهر الخيار:   254

 . 12  :، ص2008ــ2009محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية  
قضية لبيض ضد إدارة البريد. أورده محمد القصري، مرجع    6/ 12/ 1995صادر بتاريخ    5/ 95حكم صادر عن إدارية وجدة بالملف عدد   255

 . 51سابق، ص:  
 . 51، أورده محمد القصري، مرجع سابق، ص:  96/ 653تاريخ بالملف الإداري  1997/ 31/12صادر 1206قرار عدد   256
 . 52محمد القصري، مرجع سابق، ص:  257
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من    9بين النصوص التشريعية الخاصة التي تنظم قيد عدم البناء ما نص عليه الفصل  كذلك من  

المتعلق بالطرق السيارة حيث نص أنه: "تخضع العقارات المجاورة للطرق    89258-4القانون رقم  

النصوص   بمقتضى  العامة  للطرق  المجاورة  العقارات  له  تخضع  الذي  الارتفاق  لنظام  السيارة 

الجاري  ذلك    التشريعية  على  علاوة  السيارة  للطرق  المجاورة  العقارات  وتخضع  العمل،  بها 

لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطرق السيارة من  

 بدايته إلى نهائيته، وهذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة". 

 .التعمير الفقرة الثانية: التعويض عن الإرتفاقات الخاصة مجال

إلى جانب التعويض عن الارتفاقات المقررة في وثائق التعمير نجد أيضا المشرع أعطى          

أهمية بالنسبة للارتفاقات الخاصة في التعويض، فليس هناك ما يمنع من المطالبة بالتعويض عن  

المنصوص عليها بموجب النصوص الخاصة، وقد ذهب العمل القضائي في   مختلف الارتفاقات

 ونجد:  نفس المنحى في العديد من النوازل التي عرضت عليه

 . أولا: الارتفاقات المتعلقة بالمناطق العسكرية 

لم نص على مدى استحقاق هؤلاء من الحصول على تعويض وكيفية   1934غشت    7إن ظهير  

منحه والمعايير المعتمدة لذلك بقدر ما كان الضرر المترتب عليها حال ومؤكد، وقد قضت المحكمة  

قرار منع البناء الصادر عن السلطة العسكرية  "في حكمها الذي ورد فيه ما يلي:    259الإدارية بوجدة 

المتعلق بالحرمات الدفاعية يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء نعم،    1934/8/7قا لظهير  تطبي

  رخصة البناء المسلمة من المجلس البلدي لا تحول دون تطبيق الانظمة والقوانين الخاصة ومنها 

من أن  وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه بالرغم  .المتعلق بالحرمات الدفاعية 1934/8/7

لم ينص على مدى استحقاق أصحاب العقارات التي تكون أو تصير مجاورة    7/ 1934/8ظهير  

المنشأت عسكرية للحصول على تعويض وكيفية منحه والمعايير المعتمدة في ذلك فإنه في إطار 

القواعد العامة فإن ذلك لا يحول دون الحصول على ذلك التعويض متى كان الضرر المترتب  

 
القاضي بتغيير وتتميم   21.03( بتنفيذ القالون رقم 2003نوفمبر  11) 1424رمضان من  16صادر في  1.03.205ظهير شريف رقم  258

 . 4249الصفحة   2003/ 12/ 18بتاريخ    5170المتعلق بالطرق السيارة، الجريدة الرسمية عدد  4.89القانون رقم 
 . 50جع، سابق، ص أورده محمد قصري، مر 10/ 95بالملف الإداري عدد   13/ 03/ 96حكم إدارية وجدة الصادر بتاريخ   259
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 .260ومؤكد عليها حال 

 ثانيا: الارتفاقات المتعلقة بالمحافظة على المأثر التاريخية. 

المتعلقة بالمحافظة على المأثر التاريخية، إذ   إلى جانب الارتفاقات السالفة الذكر هناك الارتفاقات

أن حماية المباني التاريخية لابد من فرضه ارتفاقات على العقارات المجاورة المملوكة للخواص،  

طبقا للإجراءات    261وهي لا تستفيد من حق الارتفاقات تلك إلا بخضوعها لمسطرة التقييد والترتيب 

، ويؤدي التقييد باعتباره قرار إداريا إلى الحد  25/ 1980/12والضوابط المنصوص عليها بظهير  

من ممارسة التقييد المفروض على حق الملكية على العقارات المدنية ذلك أن الفصل السادس من  

اعتبر أنه لا يجوز هدم العقار ولا يجوز ترميمه أو إنجاز أي بناء جديد عليه  25/ 1980/2ظهير 

ل برخصة السلطة الجماعية المختصة عند الإقتضاء، كما  إلا بناء على رخصة، وذلك دون الإخلا 

لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان نوعه ولاسيما عن طريق التجزئة والتقسيم على مظهر الأماكن  

إدارية من طرف وزارة  الحصول على رخصة  بعد  إلا  المترتبة  العقارات  دائرة  داخل  الواقعة 

البناء أو التجزئة عليها من طرف السلطات الجماعية   الشؤون الثقافية التي يتوقف تسليم رخصة

 المختصة. 

بفاس  الإدارية  المحكمة  قضت  الإطار  هذا  "توقيف      1997/08/06بتاريخ    262وفي  يلي:  بما 

الطاعن عن البناء موقع مرتب بتحمل بارتفاق عدم البناء في حدود مساحة معينة يعتبر تصرف  

نية حتى مع توفره على رخصة تجزئة طالما أن تسليم  مبنيا على سبب صحيح من الناحية القانو

 .هاته الرخصة لم يقترن بموافقة السلطة المكلفة بالشؤون الثقافية"

 ارتفاق الخطوط الكهربائية.  ثالثا:

إذا كان المشرع المغربي لم ينص صراحة على حق المالك في التعويض عن الضرر الحاصل  

العامة المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي    من جراء هذا النوع من الإرتفاقات، فإن القواعد 

تتسبب فيها نشاطات الإدارة لا تحول دون حق المالك في المطالبة بالتعويضات الأساسية وهو ما  

 
 . 357ص:   ، أكتوبر 26منشور بمجلة المحاكم، العدد  2002بتاريخ  95حكم إدارية فاس ملف إداري عدد  260 

 . 80:عز العرب الحمومي: " القضاء الإداري والتعمير"، مجلة المعيار، مرجع سابق، ص  261
 . 3:أورده محمد قصري: "الارتفاقات القانونية في مجال التعمير"، مرجع، سابق، ص   96/160ملف عدد    6/ 1997/8حكم صادر بتاريخ     262
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في حكم   263وقد قضت المحكمة الإدارية بفاس ،كرسه العمل القضائي الإداري في العديد القضايا

فيه: الذي جاء  الم   لها  إذا كان  يملك"حيث  للكهرباء  الوطني  بتمديد الأعمدة    كتب  الارتفاق  حق 

المحدث للمكتب الوطني للكهرباء    1963والأسلاك الكهرباء فوق عقارات الخواص طبقا لظهير 

فإن ذلك لا يخول له الحق في وضع يده على عقار المدعي    1977كما تم تعديله بمقتضى ظهير  

المساحة المقامة فوقها هذه الأعمدة والأسلاك أو  دون تمكينه من تعويض مسبق يوازي إما قيمة  

 . الأضرار التي ستلحق به نتيجة ذلك"

أمام قصور المشرع المغربي في إعطائه العناية الكاملة للارتفاقات الخاصة، نجد القاضي الإداري  

 الخاصة من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية. قد ساهم في حماية الارتفاقات

 المبحث الثاني: المسؤولية الإدارية في مجال التعمير.

لما كانت الدولة غير مسؤولة لم يكن أمام المضرور إلا الموظف المام الذي ارتكب الخطأ،         

يفاجأ   برفع عليه الدعوى بصفته الشخصية، ويقاضيه في ماله الخاص، وكثيرا ما كان المضرور

وغالبا  الموظف  بإعسار  الأمر  نهاية  يسمح    في  فلا  الموظف،  لحماية  يتدخل  المشرع  كان  ما 

  ، فتطور نشاط الدولة وتدخلاتها أديا إلى مساءلة الدولة،264بمقاضاته إلا بإذن سابق من الإدارة 

 .  265بتطور الوعي الحقوقي واتساع دائرة المطالبة بالحقوق يرة الاخ ههات تتطور يتبح

مبدأ المسؤولية الادارية تم إقراره بعد التخلي عن القناعات القديمة التي كانت تقوم على إنكار حق  

الأفراد في مسألة الإدارة من أجل أعمالها التي تلحق، بغير حق أضرارا بهم في أنفسهم أو في  

ت جميع  عن  الإدارة  أو  الدولة  مسؤولية  هو  المقرر  المبدأ  أصبح  وبالتالي  صرفاتها،  ممتلكاتهم، 

ويترتب على هذه المسؤولية تعويض الأفراد عما يصيبهم من أضرار، وإذا كان القضاء الإداري  

بفرنسا صاحب الفضل في تأسيس قواعد وأسس نظرية المسؤولية الإدارية، فأن المشرع المغربي 

 
أورده عز العرب الحمومي، القضاء الإداري والتعمير    06ت/   85في الملف الإداري عدد   2008بريل   8صدر بتاريخ   234حكم عدد  263

 . 75مرجع سابق، ص:
 . 13سليمان  الطماوي، مرجع سابق، ص:   264
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مال  من قانون الالتزامات والعقود قرر مبدأ مسؤولية الدولة عن أع  80و  79من خلال الفصلين  

المسؤولية الإدارية تتعلق بالمسؤولية الملقاة على الجهات الإدارية فالإدارية في مجال التعمير،  

والقيادية في تنفيذ وإدارة عمليات التعمير والتطوير العمراني، بحيث يتطلب هذا المجال من القادة  

فالتعمير  ، ع العمرانيةالإداريين أن يتحملوا المسؤولية عن تخطيط وتنظيم ومراقبة وتنفيذ المشاري

ث تتقاطع فيه مجموعة من المعطيات الاقتصادية يأصبح مؤشرا أساسيا للتطور الاجتماعي، بح

والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية، فإبعاد جانب من هاته الجوانب سيؤثر شكلا ومضمونا  

  س المسؤولية الإدارية في ، وترجمة لما قيل أعلاه سيتم التطرق إلى أسا على هذا القطاع الحيوي

)المطلب الأول(، ثم الحديث عن التعويض عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير    مجال التعمير

 والبناء )المطلب الثاني(. 

 .المطلب الأول: أساس المسؤولية الإدارية في مجال التعمير

العام للمسؤولية        الإدارية رغم التطور الحاصل  تعتبر المسؤولية على أساس الخطأ الإطار 

الذي عرفته المسؤولية بدون خطأ، بحيث نجد في المغرب أثير جدل فقهي حول أساس المسؤولية  

المخاطر،  فكرة  ينبني على  الإدارة  أن أساس مسؤولية  الفقه  اعتبر عدد كبير من  فقد  الإدارية، 

شتراط عنصر ثالث وهو  ولتوفرها يكفي توفر عنصري الضرر ونسبته إلى سير الإدارة، دون ا

وجوب إثبات التفريط من جانب الإدارة، بحيث تم استبعاد الخطأ كأساس يمكن أن تقوم عليه هذه  

، فالعمل القضائي للمحاكم الإدارية يأخذ بنظام المسؤولية بناءا على الخطأ كقاعدة  266المسؤولية 

وفي هذا الإطار سوف  ،267نسيوالمسؤولية بدون خطأ كاستثناء كما هو الشأن بالنسبة للنظام الفر

نعمل على معالجة الإطار المفاهيمي للمسؤولية الإدارية من خلال )الفرع الأول(، وسوف نقتصر  

 على حالات المسؤولية الإدارية من خلال )الفرع الثاني(. 

 

 
  2003يونيو   -، ماي  50، عدد  "يقات المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر موقعا من الفقه والقضاءأمينة الطنجي الشرقاوي: "تطب  266

 . 82ص: 

 . 412مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:   267
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 .الفرع الأول: الإطار القانوني المسؤولية الإدارية

ومتز      مستمرا  تطورا  عرفت  الإدارة  مسؤولية  بعدم  إن  الأولى  المرحلة  تميزت  بحيث  ايدا 

مسؤولية الإدارة عن أعمالها بحيث تدخل القضاء الإداري وأقر مسؤولية الإدارة وذلك منذ القرن  

التاريخ ومسؤولية الإدارة في    BLANCOالتاسع عشر بعد قضية بلا نكو   الشهيرة ومنذ ذلك 

المسؤولية  فما    ،268توسع كبير ومستمر لقيام    يوماه  ؟الإداريةمفهوم  توافرها  الواجب  الشروط 

 ؟المسؤولية الإدارية

 .الفقرة الأولى: مفهوم المسؤولية الإدارية 

إن تحديد مفهوم المسؤولية بشكل عام يفرض علينا إلقاء نظرة عن مفهوم المسؤولية في إطار       

المقارنة، فقد نص الميدان الإداري، سواء تعلق الأمر بالتشريع المغربي، أو بعض التشريعات  

في فصله   المغربي  يلي:    77المشرع  والعقود على ما  الالتزامات  قانون  ارتكبه  من  كل فعل   "

الانسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا  

في حصول    للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر

 . "الضرر

وقد عرفت المسؤولية الإدارية لغة "ما يكون الإنسان ملزما ومطالبا به كالقيام بعمل أو نحو ذلك"  

" المؤاخذة  يوجب  أمرا  ارتكب  الذي  الشخص  أنها "حالة  تعريف    ،269واصطلاحا على  تم  كما 

المسؤولية الإدارية على أنها وسيلة قانونية تتكون أساسا من تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء  

البيولوجيا، أو السيكولوجيات أو  و  على شخص مباشرة بفعل قوانين الطبيعة أ  الضرر الذي وقع 

حمل هذا  القوانين الاجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يت

لتزام الدولة مسؤوليتها بدفع تعويض لمن يصيبه ضرر نتيجة ممارسة النشاط  إكما أن  .270العبء 

الإداري، والمسؤولية الإدارية التي تستوجب التعويض عنها تكون على أساس الخطأ باعتباره  

 
عبد  مباركي إيمان: "المسؤولية الادارية في مجال التعمير"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، جامعة  268 

 . 11، ص: 2020ـ2019بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية،   -الرحمان ميرة

 . 71، ص:1975، الطبعة  "دار المعارف، القاهرة  "،المسؤولية الإدارية "سعاد الشرقاوي:  269

 . 99ص: ،  هس نفمرجع ، سعاد الشرقاوي  270



 

 103  
 

تحد  التي  المشروعة  المادية  الأعمال  عن  بدون خطأ  الإدارية  المسؤولية  إلى جانب  ث  الأصل، 

ضررا للغير كهدم مبنى نتيجة القيام بأعمال بناء من طرف الإدارة فتمنع هذه الأعمال الأفراد من  

 استغلال منشآتهم، أو تعرضهم لأضرار. 

 .الفقرة الثانية: الشروط الواجب توافرها لقيام المسؤولية الإدارية

فقط فيجب أن يجمع  لكي تكون مسؤولية الإدارة ملزمة بصورة فعلية فإنه لا يكفي وجود ضرر  

التعويض،   دفع  يوجد  لكي  عمومي موضع خصومه  إلى شخص  ينسب  الخصائص وأن  بعض 

 وبالتالي لابد من توفر الشروط التالية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية: 

 أولا: الخطـــــأ.

أعمال   في  تتمثل  القانون،  لأحكام  مخالفة  بأنه  عام  بوجه  الخطأ  تصرفات  يعرف  في  أو  مادية 

قانونية، وتأخذ صورة أعمال إيجابية وتأتي على هيئة تصرفات سلبية تنشأ عن عدم القيام بما  

ينظر للخطأ من عدة أسس ونواحي مختلفة، لذا اختلفت وتعددت أنواعه فمنه و .271يوجبه القانون 

سر، والخطأ الشخصي  الخطأ الإيجابي والسلبي، وخطأ العمدي وخطأ الإهمال، والخطأ الجسم والي

 والمرفقي. بحيث لا يسعنا الحديث إلا عن الخطأ الشخصي والمرفقي وذلك لاحقا. 

 ثانيا: الضرر. 

يعتبر وجود الضرر شرطا أساسيا لقيام المسؤولية سواء تلك المبنية على خطأ أو تلك القائمة بدون  

الشروط لا من حيث  خطأ، ومن أجل استحقاق التعويض لابد أن تتوفر في الضرر مجموعة من  

 .272طبيعته ولا من حيث باقي المميزات التي يجب أن تتوفر فيه

ويعرف الضرر بأنه هو: الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه أي هو المساس بمصلحة  

المسؤولية ،  للمضرور مجال  في  أنه  إلا  يدعيه  من  عاتق  على  الضرر  إثبات  يقع عبء  بحيث 

بي الذي يلعبه القاضي الإداري فإنه قد يخفف من هذا العبء على  الإدارية ونظرا للدور الإيجا

المدعي بأن يكتفي بما يؤكده هذا الأخير بشرط أن يكون ما يقدمه المتضرر المزعوم يشكل سند  

 
 . 411الجامعية، مصر، ص:  ، دار المطبوعات "القضاء الإداري ": ماجد راغب الحلو  271

 52منية بنمليح: المدخل لدراسة القضاء الإداري في المغرب، بدون طبعة، ص:   272
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 دليل ابتدائي لأنه لا يكفي ما قدمه المدعي يقوم على مجرد افتراضات. 

 ثالثا: العلاقة السببية بين الفعل والضرر. 

الخطأ والضرر وجوب  حتى   تسأل الإدارة وتلتزم بدفع التعويض وجب إلى جانب توافر ركن 

توافر العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر المحقق، وعلى المدعي إثبات أن نشاط الإدارة  

تنفي وجود   أن  الدفاع  الإدارة من موقع  في حدوث الضرر وتستطيع  تسبب  قد  أحد وسائلها  أو 

فتثبت للقاضي أن الضرر الواقع تسببت فيه ظروف أخرى أو نتج عن مصدر آخر،  علاقة سببية،  

كأن تثبت أن الضرر مصدره موظف تابع لإدارة أخرى ولم يقم به الموظف التابع لها، فإذا ثبت  

ذلك لا يمكن تحميلها المسؤولية الإدارية لانتقاء ركن السبب، إذ مهمة القضاء الإداري تكمن في  

 ا. لف الوقائع وصولا للنتيجة بقبول الدعوى أو رفضه الربط بين مخت

 .الفرع الثاني: حالات المسؤولية الإدارية 

تنطوي حالات المسؤولية الإدارية في مجال التعمير، في المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ   

ترتبة )الفقرة الأولى( وتعد الأكثر شيوعا في مجال دعاوى مسؤولية الإدارة لتعويض الأضرار الم

غير   القرار  إلغاء  بمجرد  جبرها  يمكن  لا  والتي  العمران،  مجال  في  الإدارة  قرارات  عن 

 . )الفقرة ثانية(ر ثم نجد المسؤولية بدون خطأ، والتي تقوم على أساس المخاط ،273المشروع 

 .الفقرة الأولى: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ

الخطأ بالفرق بين طبيعة الخطأ، والنتائج المترتبة عنه في  تتميز المسؤولية الإدارية على أساس  

وإيجابيا   تطورا ملحوظا  الإدارية  المسؤولية  في  الخطأ  نظرية  الإدارية، وقد عرفت  المسؤولية 

ز القضاء الإداري  يبالنسبة للدفاع عن حقوق الأفراد، وظهر هذا التطور أثناء مراحل عملية تمي

التعمير على ركن    ،274صي بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخ  وتنبني مسؤولية الإدارة في مجال 

الخطأ، ولكن مجهودات ومحاولات الفقه تختلف في   لم تعرف أغلبية التشريعات  الخطأ، بحيث 

عرفه الفقيه الفرنسي مازو "بأنه عيب يشوب مسلك الإنسان لا   ، وقدتعريف الخطأ بصفة عامة

 
 . 11، مرجع سابق، ص:  "مسؤولية الدولة عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير "محمد وكوز:  273

 .  9، ص: 2001نشر،"قانون المسؤولية الإدارية"، ديوان المطبوعات الجامعية، دون دار  :رشيد خلوفي 274
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المسؤول"   يأتيه رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية التي أحاطت   .275مماثلة للظروف 

بلانيول   الفقيه  المشرعان    : Planiolوعرفه  التعريف  بهذا  أخذ  ولقد  سابق"،  بالالتزام  "إخلال 

 . 276والتونسي  المغربي

من ظهير الالتزامات    79وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد الخطأ ولا نوعه من خلال الفصل  

ترك المجال للقضاء باعتباره هو الذي يتكلف بالفصل في النزاعات  والعقود، فإنه بذلك يكون قد  

الدولة    ،الإدارية مسؤولية  أن  على  الفرنسي  نظيره  عن  المغربي  القضائي  الاجتهاد  اقتبس  وقد 

ليست عامة ولا مطلقة، وإنما هي مسؤولية من نوع خاص تتوقف على وجود خطأ يجب إثباته  

ال إطار  في  إلا  عنه  البحث  يمكن  الإدارة    79فصل  ولا  بمسؤولية  يقضي  الذي  الذكر،  السالف 

 وتمييزها عن باقي المسؤوليات ولا سيما المسؤولية الإدارية.  

 أولا: الخطأ المرفقي. 

من قانون الالتزامات والعقود    79الخطأ المرفقي هو الذي أشار إليه الشرط الثاني من نص الفصل  

المصلحية لمستخدميها"، مما يفيد أن الدولة لا تكون مسؤولة  حيث جاء فيه: " ...وعن الأخطاء  

هذا   الخطأ، لأن  هذا  المتضررون  أثبت  إذا  إلا  موظفيها  المرتكبة من طرف  عن هذه الأخطاء 

 .277الأخير ليس مفترضا، فضلا على ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر 

الخطأ المرفقي "بأنه خلل في السير العادي للمرفق الذي يرجع إلى    Riveroوقد عرف الفقيه   

 .  278أحد أو عدة موظفين، لكن لا يمكن أن ينسب إليهم شخصيا" 

بأنه: "الخطأ الذي لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة بحيث يعتبر   Houriouكما عرفه الأستاذ 

الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي  من المخاطر التي يتعرض لها الموظفون وكذلك تعريف دوجي ف 

 
عويسي وداد: "المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري"، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستر   275

 .4، ص: 2014ـ2013تخصص قانون إداري، جامعة محمد ـخيضرـ بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،

 . 4، ص:  سابق عويسي وداد، مرجع  276

الحسن سيمو: "المسؤولية الإدارية من خلا قرارات المجلس الأعلى"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،   277

 . 67: ، ص1998  14العدد 

278 Jean Rivero :  "droit administratif",Dalloz , 7eme édition, 1975 p 174. 
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أما عن الأفعال التي تكون الخطأ المرفقي وهي    ،279رض إداري" غ يرتكبه الموظف بقصد تحقيق

للتقسيم   وفقا  الأفعال  وهذه  بالضرر،  الأفراد  إصابة  إلى  تؤدى  والتي  الخطأ،  فيها  يتجسد  التي 

قانون العام ـ يمكن تقسيمها إلى  المشهور الذي جاء به دويز، والذي مازال يردده من بعده فقهاء ال

 ثلاث صور: 

من طرف المرفق العام بحيث يظهر هنا الخطأ من خلال الأعمال الإيجابية    سوء تقديم الخدمة:

التي تؤدي بها الإدارة خدماتها ولكن على وجه سيئ مما يتسبب في ضرر للغير، وقد يكون مصدر  

الخطأ هنا القرار الإداري الغير المشروع أو الأعمال المادية التي تقوم، كما قد ينشأ الضرر عن  

، وقد يكون الخطأ راجعا إلى  280د الموظفين وهو يؤدى واجبه على وجه سيء عمل صادر من أح

الأفراد   أو زودت  حقيقية،  أمورا غير  قراراتها  الإدارة  لو ضمنت  كما  قانوني معيب،  تصرف 

 بمعلومات خاطئة بنوا عليها تصرفاتهم فلحقهم ضرر من جراء ذلك. 

: "حيث إن المجموعة الحضرية وإن  في حكمها ما يلي  281كما اعتبرت المحكمة الإدارية بفاس 

كانت تقوم في إطار وظيفتها بتخصيص مكان معين لتجميع نفايات المدينة به فإن نشاطها هذا قد  

مارسته بشكل مخالف للقواعد العامة التي تقتضيها طبيعة التعامل مع النفايات وبالتالي فإنها تكون  

طات الضرورية واللازمة لحماية عقارات  قد أدت الخدمة على وجه سيء عندما لم تتخذ الاحتيا

 الجوار من زحف الأزبال وعصارتها". 

إن الإدارة ملزمة قانونا بأداء الواجب إذا كان من شأن هذا الامتناع    عدم أداء المرفق العام للخدمة:

أن يصيب الأفراد بأضرار، بحيث المسؤولية هنا تقوم على أساس موقف سلبي متمثل في امتناع  

ع  معين الإدارة  تصرف  اتيان  عن    ،282ن  بالتعويض  الدولة  مسؤولية  تطبيق  نطاق  اتسع  وفقد 

الأضرار المترتبة عن الخطأ المرفقي في حالة عدم أداء المرفق العمومي للخدمة المطلوبة منه،  

 
 .14وداد، مرجع سابق، ص:  عويسي 279

 . 143سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص:   280

)غير منشور(. أورده محمد وكوز، مرجع سابق،    115/ 99في الملف عدد    2/13/ 2001بتاريخ   70حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد     281

 . 28ص:  

 . 147سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص:   282
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 . وبالتالي تصبح الإدارة مسؤولة عما يقع من أضرار نتيجة لهذا الامتناع

ارة لا تسأل عن أداء خدماتها على وجه سيء أو امتناعها عن  ، إن الاد بطء المرفق لأدائه للخدمة

أداء خدماتها فحسب، ولكنها تسأل أيضا إذا تباطأت أكثر من اللازم في أداء تلك الخدمات إذا لحق  

مثلا التأخر في ترميم بعض المباني، أو التباطؤ الشديد    ،283الأفراد ضرر من جراء هـذا التأخير

في ترميمها مما ينتج عنه أضرار أو تصدعا بها، فقد صدر في هذا الصدد حكم عن المحكمة 

أن قامت بتحميل الدولة المغربية "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في    284الإدارية بمكناس 

لمدعين من جراء وفاة مورثهم في حادثة سقوط  شخص وزيرها" مسؤولية الأضرار اللاحقة با

الذي كانت نتيجة تأخر الوزارة في صيانة   02/2010/ 19  صومعة باب بردعين بمكناس بتاريخ

بقررها الذي   285المسجد، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف  الإدارية بالرباط

لشؤون الإسلامية هي المسؤولة عن بناء  جاء فيه:  وحيث من جهة ثانية، فإن وزارة الأوقاف وا

بالأماكن المخصصة  المساجد وصيانتها، انطلاقا من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

لإقامة الشعائر الدينية واختصاصات وزارة الأوقاف، وأنه لما كان الأمر كذلك وكان المسجد الذي  

متبادلة بين المندوبية الجهوية للشؤون    موضوع كتب 2010فبراير  19 انهارت صومعته بتاريخ

الإسلامية والإدارة المركزية حول ضرورة إصلاحه نتيجة لما لحقه من أضرار بسبب الحريق  

، مما حاصله أن وزارة الأوقاف  2009الذي كان قد شاب في محل مجاور له خلال شهر يوليوز 

م فصل الشتاء وما يعرفه من  قد تأخرت في التدخل لصيانته لأكثر من ستة أشهر إلى حين قدو

وأن بطء الإدارة تهاطل متوقع للأمطار وإمكانية التعجيل بسقوط الصومعة التي كانت متشققة،  

في أداء الخدمة المرفقية المتمثلة في صيانة المسجد وحماية المصلين يشكل إحدى صور الخطأ  

لعقود، ولا مجال للتمسك  من قانون الالتزامات وا   79  في نطاق الفصل  الإداري التي تسأل عنه
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بالقوة القاهرة إرجاع سبب الانهيار إلى تساقط المطر مادام أن التساقطات كانت متوقعة ولم تخرج  

الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما بخصوص   عن المألوف في ظروف الزمان والمكان، فكان 

 قيام المسؤولية، ويبقى السبب بشأنه مردودا". 

 ثانيا: الخطأ الشخصي. 

من قانون الالتزامات والعقود،    80تعرض المشرع المغربي لحالة الخطأ الشخصي في الفصل  

حيث نص في هذا الصدد على أن: "مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار  

 الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".

ا الفصل أن هناك حالتين نعتبر فيها الخطأ الشخصي، وذلك من خلال  ويتبين من خلال منطوق هذ

 . الخطأ الناتج عن تدليس، وأيضا الخطأ الجسيم الذي يقع من الموظف أثناء مزاولته لعمله

الخطأ الشخصي هو ذلك خطأ الذي يكشف عن العون   LA FERRIERE عرف لافيرييرلقد   

هدف شخصي غير وظيفي بمعنى الخطأ الذي يبين  العمومي وعن نيته حيث يبين أن عمله يمليه 

أن    HAURIOوقد اعتمد الفقيه هوريو    ،286لنا العون نقائصه وعواطفه وتهوراته  معيار على 

الخطأ يعتبر شخصيا إذا أمكن فصله عن الوظيفة، وحاول أن يوضح معياره بالتفرقة بين حالتين:  

حالة الخطأ المنفصل انفصالا ماديا عن واجبات الوظيفة وحالة الخطأ المنفصل انفصالا معنويا  

الخطأ المرفقي  على  وقد استند الفقه الإداري للتمييز بين الخطأ الشخصي    ،287عن واجبات الوظيفة

 المعايير التالية : 

أي في الحياة الشخصية للموظف، وهذا المعيار ابتدعه العميد    الخطأ المرتكب خارج الوظيفة: 

' الذي كان ينبني في البداية فكرة الخطأ الجسيم، إذ كان في بادئ الأمر يعتبر Hauriou"هوريو 

الخطأ الشخصي هو الخطأ الجسيم الذي ينفصل عن العمل الإداري، أما الخطأ البسيط الذي لا  

ينفصل عن العمل الإداري فهو الخطأ المرفقي أي أن العبرة بجسامة الخطأ، فالخطأ الجسيم يعد  
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شخص خطأ  هوريو  288يا دائما  ويفرق   ،Hauriou    أو المرفقي  والخطأ  الشخصي  الخطأ  بين 

المصلحي، على أساس مدى ارتباط أو انفصال العمل المنسوب للموظف عن الوظيفة، ووفقا لهذه  

النظرية، فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يمكن عزله عن أعمال الوظيفة، أيا كانت طبيعته مادية  

المر الخطأ  أما  معنوية،  ويكون  أو  الوظيفة  أعمال  في  يدخل  الذي  الخطأ  فهو  )المصلحي(  فقي 

 متصلا بها بحيث لا يمكن فصله. 

يعتبر الخطأ مرفقيا إذا تعلق الأمر بموظف إداري يخضع    معيار عدم التبصر الشخصي للموظف: 

لجهة رئاسية، وهو بحكم وظيفته معرض للخطأ والصواب عند قيامه بعمله وهذا المعيار يوضح  

يقوم العنص الموظف وهو  لدى  النية  الخطأ شخصي، وهو عنصر سوء  اعتبار  في  ر الأساسي 

 .289بعمله، بقصد الشكاية أو تحقيق مصلحة شخصية أو تعمد الإضرار بمصلحة الآخرين 

صاحب هذا المعيار، ويعد الموظف مرتكبا خطأ شخصيا    JEZE: يعتبر الفقيه جيز  الخطأ الجسيم

إلى الخطأ جسيما يصل  العقوبات،    متى كان  قانون  تحت طائلة  تقع  ارتكاب جريمة جنائية  حد 

ويعتبر الخطأ مرفقيا إذا كان الخطأ يعد من المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف عادة أثناء  

 .290أدائه لعمله الوظيفي " 

الخطأ    بين  الجمع  يمكن  فرنسا  في  فإنه  والمرفقي  الشخصي  الخطأين  بين  الجمع  بخصوص 

من قانون الالتزامات والعقود يؤكد على أن    80رفقي، أما في المغرب فإن الفصل الشخصي والم

الدولة لا تتحمل مسؤولية الخطأ الشخصي للموظف، إنما يمكن أن تحل محله في الأداء عند ثبوت  

 .291إعساره لتقتطع بعد ذلك من راتبه أو معاشه، إذ أن الجمع بين الخطأين غير ممكن 

في هذا الصدد بما يلي: "إن الخطأ حتى لو كان    292ارية بمحكمة النقض وقد قضت الغرفة الإد 

في   عموما  يتمثل  ذلك  قبل  وقع  مرفقيا  خطا  هناك  فإن  الضار،  الفعل  مباشرة  وأحدث  شخصيا 
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معه  يصبح  مما  ممكنا،  الشخصي  الخطأ  وقوع  جعل  الذي  الأمر  وهو  المراقبة  وعدم  الإهمال 

الاضرار التي تسبب فيها هذا الخطأ الشخصي بفعل  الشخص العام ملزما بتعويض الخواص عن 

العام، لأنه يكتسي في مثل هذه الحالة صبغة  الوسائل وفرص الخطأ التي يضعها هذا الشخص 

تم   يمن قانون الالتزامات والعقود وبالتال 79الخطأ المرفقي الموجب للتعويض في إطار الفصل 

 رفض الطلب". 

الشخصي   الخطأ  تحديد  تتنوع صور  الصور  هذه  تحديد  معه  يصعب  وبالتالي  الوقائع،  بتنوع 

حصريا، في حين نجد مسؤولية الإدارية تنعقد حتى في غياب خطأ مرفقي أو شخصي، ولهذا  

 النوع من المسؤولية دورا تكميليا مقارنة مع المسؤولية بناء على وجود خطأ.

تي يرتكبها الأفراد المشتركين في  إن الخطأ الشخصي في مجال التعمير يشير إلى الأخطاء ال 

ويمكن أن تشمل هذه الأخطاء القرارات الخاطئة أو الإهمال    ،عمليات التخطيط والتطوير العمراني

 في تنفيذ الأعمال أو التقصير في الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال التعمير. 

 .الفقرة الثانية: المسؤولية الإدارية بدون خطأ 

لمسؤولية    لقد      إلى إضافة أساس جديد تكميلي  والفقهي،  القضائي  التطور بالاجتهادين  انتهى 

، وأقر مجلس الدولة الفرنسي قيام  293الدولة يقوم أساس المخاطر أو المساواة أمام التكاليف العامة 

المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر إلى جانب صورتها التقليدية وهي قيام المسؤولية على  

صادر عام    294ساس الخطأ وتعود بدايات تطبيق هذه النظرية إلى حكم مجلس الدولة الفرنسيأ

هذا التطور فإن مجلس الدولة الفرنسي أطلق اسم نظرية المخاطر أو تحمل التبعة وأمام  .  1895

  على المسؤولية التي تستند على ركنين فقط هما ركن الضرر وعلاقة السببية والتي تعرف بأنها 

المسؤولية    ،لية التي تعقد بحق شخص أحدث ضررا للغير بفعله دون ارتكابه لأي خطأالمسؤو

القدرة على تحمل المسؤولية عن القرارات  ب  الإدارية لا تقتصر فقط على الخطأ، بل تتعلق أيضًا

بالتالي، يمكن أن يتحمل الفرد أو الجهة الإدارية المسؤولية  والأفعال التي تتخذها الجهات الإدارية
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 . حتى في حالة عدم وجود خطأ واضح

بالنشاط   قيامها  نتيجة  المتضرر  أصاب  الذي  الضرر  عن  بالتعويض  الإدارة  مسؤولية  تنعقد 

وممارستها لأعمالها حتى ولو لم يصدر عنها أي خطأ، وعلى المتضرر يقع عبء إثبات العلاقة 

في هذا الصدد    ،ة بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه دون حاجة إلى إثبات خطأ الإدارةالسببي

المتضرر دون الأخذ   تعويض  في  المسؤولية  الإدارة  المشرع عدة حالات على عاتق  قد وضع 

ها المسؤولية، وبالنظر لتنوع الجوانب التشريعية لنظام  ي بعين الاعتبار لفكرة الخطأ كأساس لتحميل

ولية واختلافها عن غيرها، فإنه يتضح لنا من الأفضل تبيان وترتيب مختلف الحالات التي  المسؤ

 تجعل الإدارة مسؤولة في هذا الشأن كما يلي: 

 أولا: الأضرار اللاحقة بالأعوان المتعاقدين مع الإدارة. 

ض  بشأن التعوي  1927يخضع المساعدون الذين يعملون بالمجان مع الإدارات العمومية لظهير  

بتاريخ   الشريف  الظهير  بمقتضى  وذلك  الشغل  لهم    1961مارس    31من حوادث  الذي أعطى 

الحق بالاستفادة من مقتضيات القانون الخاص بالتقاعد للحصول على تعويض الأضرار الحاصلة  

لمعاشات وتلك الخاصة بحوادث  ا لهم أثناء تعاودهم مع الإدارة سواء فيا يتعلق بنصوص التقاعد و

 . 295الشغل 

غير أن الشيء الأساسي هنا هو أنه لا يمكن أن تطبق المسؤولية بناء على المخاطر على هؤلاء  

الأنشطة   ببعض  للقيام  المتطوعين  الأشخاص  مختلف  يشملون  والذين  الإدارة  مع  المتعاونين 

واجب وطني كالمسيرة   في  المشاركة  أو  والإغاثة،  النظافة والإنقاذ  المعهودة للإدارة كحملات 

اء أو إحياء المناسبات الوطنية، وكذا بالنسبة للمستشارين الجماعيين أو كل المنتخبين الذين  الخضر

 .296لا يتقاضون مقابلا عن القيام بمهاهم الانتخابية 
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 ثانيا: الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحوادث الاجتماعية. 

الأفراد   نشاطات  تنظيم  إلى  الإداري  العمل  وتهدف  يهدف  العام،  الصالح  مع  لتتلاءم  وتنسيقها 

لها به إلى حماية النظام العام وتفادي الإخلال به، والذي    فعترالاا  تم  السلطات الإدارية وفق ما

يشمل الحفاظ عل الأمن العام والهدوء العام والصحة العامة، ولهذا يتعين على مرفق الأمن اتخاذ  

  دون حدوث كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام والعمل الاحتياطات الضرورية من أجل الحيلولة  

، غير أنه  297تفادي الأضرار التي من شأنها أن تهدد أرواح المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم   ىعل

قد تحدث اضطرابات أو هيجان شعبي يفقد معها مرفق الأمن بوسائله المحدودة وموارده القليلة  

القيا وبالتالي  الموقف،  عل  الأفراد  السيطرة  تعويض  يستدعي  ما  وهذا  به  المنوط  بالدور  م 

والممتلكات التي قد تتضرر من هذا الوضع غير المستقر من طرف الدولة رغم أنها لم ترتكب  

 .أي خطأ، بالإضافة إلى حالات المسؤولية بناء على المخاطر الواردة في النصوص التشريعية

 وسع القضاء مجال هذه المسؤولية في مجموعة من التطبيقات من بينها:  قد 

 ثالثا: الأضرار الناتجة عن تنفيذ الأشغال العامة. 

يقصد بالأشغال العامة الأعمال التي تتعلق بعقار لحساب شخص عام بهدف تحقيق النفع العام أو  

تبر الأشغال الجارية على  بحيث تع،  الأعمال التي يجريها شخص عام في إطار مهمة مرفق عام

العقارات والمنجزة في إطار تحقيق منفعة عامة وبواسطة شخص عمومي أو لحسابه في نطاق 

المرفق العمومي المجال الخصب لنظرية المخاطر، ويمكن التمييز في إطار الأضرار الناتجة عن  

ة عامة بصفة الأشغال العامة وتحدث هذه الأضرار عن إنجاز أشغال عامة أو عن وجود منشأ 

المتضررون سواء    مستمرة كتشييد طريق أو سد أو مد خط حديدي دائم، ففي هذه الحالات يستحق

العرضية   والأضرار  الدائمة  الأضرار  وبين  الأشغال،  تلك  من  منتفعين  غير  أو  منتفعين  كانوا 

ي أضرار وهي الأضرار التي تحدث بصفة فجائية لإنجاز الأشغال العمومية، فه،  298للأشغال العام 

عرضية لا تحدث عادة عن إنجاز تلك الأشغال وضمن هذه الأضرار يميز القضاء بين ما إذا كان  
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 المتضرر أحد المنتفعين من تلك الأشغال أو أحد الأغيار. 

من المؤكد أن الأضرار التي يمكن أن تترتب عن الأشغال العمومية قد تصيب الأموال أو الأملاك  

رحت المشكلة بخصوص ما إن كانت المسؤولية في هذه الحالة كما تصيب الأشخاص، لذلك ط

لمخاطر فقط أم يمكن أن تستند إلى الخطأ أيضا، فإذا كان أساس المسؤولية المترتبة لواجبة الاستناد  

عن الأشغال العمومية فيما يخص الضرر الذي لحق الأملاك بصفة غير مباشرة يعوض فيها على  

 . الشخص المضرور ة للأشخاص فالأمر يختلف تبعا لطبيعةأساس المخاطر، إلا أنه بالنسب

 .المطلب الثاني: التعويض عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير والبناء

التعمير والبناء، قد تحدث أخطاء مرفقية تتعلق بالتصميم الهندسي، أو الإشراف        في مجال 

إصابة  أو  بالممتلكات  أضرار  في  تتسبب  قد  الأخطاء  وتلك  المواد،  استخدام  أو  الأعمال،  على 

الأشخاص، وفي إطار المسؤولية الإدارية، يمكن للقاضي الإداري أن يرتب المسؤولية الكاملة  

س خطأ الإدارة من خلال قرارات منح تراخيص أعمال البناء غير المشروعة أو أفعال  على أسا

التعدي، فيصدر القاضي الإداري قراره بتحميل الإدارة المسؤولية عن الضرر اللاحق بالغير كما  

يمكن أن تترتب مسؤولية المدعي في نفس الوقت من خلال خطأ صاحب المشروع أو المقاول  

بل يمكنه أحيانا إعفاؤها من المسؤولية الكاملة ويحدث ذلك في حالة   ،ية الإدارة للتقليل من مسؤول

منح رخصة استنادا إلى معلومات ووثائق خاطئة ضمنها طالب الرخصة في الملف مما أدى إلى  

في   المؤثرة  التراخيص  إلغاء  أو  الترخيص،  بمنح  الرفض  قرارات  فإن  وبالتالي  الإدارة،  خطأ 

للغير، أو سحبها من طرف مصدرها، لا تخرج على أن تقع تحت طائلة الرقابة  القانونيةالمراكز 

، وبالتالي سوف نعمل على معالجة للتعويض عن الأخطاء المرفقية في مجال التعمير  299القضائية

والهدم   الأشغال  وقف  مجال  في  المرفقية  الأخطاء  عن  التعويض  وكذا  الأول(،  )الفرع  والبناء 

 )الفرع الثاني(.

 

 
 . 198القرارات الصادرة في مجال التعمير"، مرجع سابق، ص:  الشريف البقالي: "رقابة القاضي الإداري على مشروعية  299
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 .رع الأول: التعويض الخطأ المرفقي في مجال الرخص الف

  في مجال الرخص، قد يحدث خطأ مرفقي يتعلق بمنح الرخص أو التصريحات المقدمة فيها.      

ويمكن للتعويض عن الخطأ المرفقي في هذا السياق بحيث يتم وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول  

بها، وذلك في الحالة التي يكون فيها نشاط الإدارة الضار قد استنفذ أو أشرف على الانتهاء وكان  

ن الصعب إزالته، إذ يبقى له الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري قصد المطالبة بالتعويض عن  م

نشاط   له من جراء  الحاصل  البناء    ،الإدارةالضرر  في مجال  المرفقي  الخطأ  الفقرة )التعويض 

 . (الفقرة الثانية)التعويض الخطأ المرفقي في مجال التجزئات العقارية  (،الأولى

 .ى: التعويض الخطأ المرفقي في مجال البناءالفقرة الأول 

إن دعوى المسؤولية الإدارية تعد الوسيلة الوحيدة والكفيلة لجبر الضرر والحصول على التعويض  

في مادة رخصة البناء، بحيث تخضع مسؤولية الإدارة عن قراراتها المتعلقة برخصة البناء إلى  

تتقرر مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، كما يمكن أن  قواعد المسؤولية في القانون العام حيث  

 تتقرر في بعض الحالات دون أن ترتكب الإدارة خطأ. 

هذه   إن الخطأ المرفقي في ميدان رخص البناء يتمظهر في خرق السلطة الإدارية المكلفةه  يوعل

القانون  الرخص للإجراءات والضوابط المتعلقة بتسليم رخص البناء كما هي منصوص عليها في  

المتعلق بالتعمير، بحيث يتم تسليم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع    12.90رقم  

 .300إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

مجال رخصة وبالتالي نجد من النزاعات المثارة حول المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي في   

البناء، قضية عبد السلام العمري ضد المجلس البلدي للجماعة الحضرية ترجيست التي عرضت  

  والتي قضت لفائدة المدعي بتعويضا  1997/6/3بتاريخ    301على أنظار المحكمة الإدارية بفاس

المرفقي   الخطأ  بسبب  قيمة عقاره  نقص  اللاحقة من جراء  الأضرار  جميع  إجماليا ونهائيا عن 

 
 . 12.90من القانون  43المادة 300

وما    92ت، أوردته زهور الخيار، مرجع سابق، ص:   96/2ملف رقم    6/3/ 1997بتاريخ  7/ 97)(2حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد   301

 يليها. 
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 درهم وبرفض باقي الطلبات.  200.000للمجلس المذكور مبلغه 

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على جماعة " جاء فيه:    302وفي حكم صادر عن إدارية مراكش 

درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد    20.000ا قدره  آسفي الزاوية بأدائها لفائدة المدعي تعويض 

الأضرار والتعويض المستحق له عن حرمانه من استغلال عقاره الذي لم تستجب المدعى عليها  

مع حفظ حق المدعي في تقديم مطالبه   22/ 1996/4إلى طلب الترخيص ببنائه المسلم إليها بتاريخ

المتعلق بالتعمير، فإنه في حالة   12.90من قانون   48حيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل ، النهائية

إيداع   تاريخ  انقضا شهرين من  مسلمة عند  البناء  تعتبر رخصة  الجماعة  رئيس مجلس  سكوت 

طلب الحصول عليها. وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن إمساك رئيس المجلس البلدي المدعى عليه عن  

، يعتبر ترخيصا  1996/4/22الذي هو    الجواب داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه طلب المدعي

ضمنيا بالبناء الشيء الذي ينتفي معه أي ضرر يخول للمدعي حق المطالبة بالتعويض، وبالتالي  

 يتعين التصريح برفض الطلب". 

 .الفقرة الثانية: التعويض الخطأ المرفقي في مجال التجزئات العقارية

أو        القانونية  بالإجراءات  يتعلق  يحدث خطأ مرفقي  أن  يمكن  العقارية،  التجزئات  في مجال 

الإدارية المتعلقة بعملية التجزئة في حالة وجود خطأ مرفقي، وقد حدد المشرع المغربي من خلال  

كانت    25.90قانون   إذا  بالتجزئة  القيام  في  الإذن  يسلم  أنه  على  العقارية،  بالتجزئات  المتعلق 

لتجزئة المراد إحداثها تتوفر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها  ا

العمل، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة، وإلا اعتبر تصرفها  

 هذا خطأ مرفقيا يستوجب التعويض، وعند خرق الإجراءات والضوابط من طرف السلطة الإدارية

هذا   في  التعويض، وقد قضت  يستوجب  ارتكبت خطأ مرفقي  قد  تكون  الرخصة،  بمنح  المكلفة 

مراكش  إدارية  يلي:    303الصدد  مسؤولة  "بما  عليه  المدعى  بتحميل  الحكم  المدعي  يطلب  حيث 

 
بالمجلة   )هضمي المحجوب ضد رئيس جماعة آسفي الزاوية(، منشور  0200/ 02/ 16بتاريخ  48حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد   302

 وما يليها.  99، ص.  2000، غشت شتنبر 33المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 

المحكمة الإدارية بمراكش عدد   303 المحامين بمراكش، عدد  2002/ 1/ 30بتاريخ    30حكم  هينة  تصدرها  المحامي،  ،  41. منشور بمجلة 

 . 239، ص: 2002يوليوز  
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الأضرار اللاحقة به من جراء إحداث حي صناعي قرب سكناه...، وحيث تمسكت البلدية المدعى  

تها على اعتبار أنها لم تسلم أي ترخيص لمزاولة الأنشطة الصناعية بالمنطقة  عليها بعدم مسؤولي

التهيئة لا يسمح بإحداث حي صناعي بتلك المنطقة  التي يتواجد بها سكنى المدعى لأن تصميم 

وبالتالي فإن مسؤوليتها لا يمكن أن تقوم إلا بممارسة عمل إيجابي ضار، أي بمنح ترخيص من  

. لكن حيث إن مسؤولية الإدارة لا تقوم دائما على أساس موقف سلبي وذلك  شأنه أن يضر بالغير

بالامتناع عن قيام بأداء واجب ملزمة قانونا بأدائه، إذا كان من شأن هذا الامتناع أن يصيب الأفراد  

بالأضرار. وحيث لئن كانت البلدية المدعى عليها لم تمنع أي ترخيص لمزاولة أنشطة صناعية 

عنية بالأمر، فإن تقاعسها عن القيام بالمهام الموكولة إليها في مجال الشرطة الإدارية بالمنطقة الم

وذلك باتخاذ قرار ضبط بمنع تلك الأنشطة المضرة بالسكان، والبيئة وبإغلاق المحلات الخاصة  

تكون   إحداث حي صناعيبها،  ارتكبت خطأ    قد ساهمت في  تكون قد  وبالتالي  بمنطقة سكنية 

 .  "بالخدمة المطلوبة منها ل في عدم القياممرفقيا يتمث

القـانون في إطـار ميتبين   لهـا  التي يخولهـا  المهـام  هـذا الحكم عـدم قيـام البلـديـة بـأداء  ن خلال 

الســلبي، مما جعل المحكمة    التجزئات العقارية، جعلها مســؤولة عن الأضــرار الناتجة عن فعلها

ــا عما لحقه من   جليز  الإدارية بمراكش تقضـــي بالحكم على بلدية المنارة بأدائها للمدعى تعويضـ

 أضرار.

 .الفرع الثاني: التعويض عن الخطأ المرفقي في مجال قرارات وقف الأشغال والهدم

، نجد المطالبة ءيوالتجزبخصوص رخص البناء    ةالمرفقي  اء خطالتعويض عن الا إلى جانب      

قرارات وقف   يالأخطاء المرفقة فض الأخطاء المرفقة المجالات المرتبطة بها، وذلك عن  يبالتعو

 (. الفقرة الثانية) قرارات الهدمو ،(الفقرة الأولى) الأشغال

   .الفقرة الأولى: التعويض عن الخطأ المرفقي في مجال قرارات وقف الأشغال

تعتبر رقابة القاضي الإداري على قرارات أيقاف الأشغال ضمانة هامة وأساسية لتحقيق مشروعية  

 304الإدارية وخضوعها للقانون، وقد أصدر قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض   إجراءات السلطة

 
الغرفة   304 عن  اصادر  عدد  الإدالقرار  النقض  بمحكمة  الثاني(  )القسم  في    108/2رية  عدد   02/2013/ 21المرخ  إداري  ملف 
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أنه بسبب الأضرار التي لحقتهم من جراء قرار إيقاف أشغال بناء طابق  "الذي جاء فيه:   حيث 

رقم   الريفي  أحمد  القائد  بشارع  الكائنة  عمارتهم  فوق  رقم   13رابع  بالناظور  الإداري  بالحي 

، بعلة أن عملية البناء ستسبب في  8/16/ 1997بتاريخ    376الرخصة الممنوحة لهم تحت رقم  

في بالقاطنين  بليغة  لفائدتهم    أضرار  الحكم  إلى  رمى  بطلب  علي  السعدي  ورثة  تقدم  العمارة، 

ألف درهما، لما لحقهم من ضرر فاحش لما أمره المجلس البلدي بالناظور    100بتعويض قدره  

بتوقيف البناء دون حق مشروع، ودفعهم إلى سلوك مساطر قضائية وأداء مبالغ مالية كصوائر  

ألف درهم، كما أنهم حرموا من البناء خلال ثماني    20ن  الخبرة وأتعاب المحامي تطلبت أزيد م

سنوات تضاعفت فيها أثمنة مواد البناء وتعرضت تلك التي كانوا قد اقتنوها للإتلاف وصرفوا  

ألف درهم أجور العمال...، وبعد المناقشة صدر الحكم بأداء الجماعة المدعى عليها في    6مبلغ  

ألف درهم مع تحميل المدعى عنها    60عن الضرر قدره  شخص رئيسها للمدعيين تعويضا إجماليا  

الصائر التي استأنفت هذا الحكم استئنافا أصليا كما استأنفه الطرف المدعي فرعيا فقضت محكمة 

الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف رئيس المجلس  

 . "البلدي بالناظور

 عويض عن الخطأ المرفقي في مجال قرارات الهدم.الفقرة الثانية: الت

تكون مسؤولية الإدارة قائمة عن عملية الهدم دون أن تدلي بما يفيد اتخاذها لزجر مخالفات          

بل  قالتدابير والإجراءات القانونية والمسطرية الممهدة لاتخاذ قرار الهدم، وذلك    البناء والتعمير

التنفيذ لمرحلة  يستوجب  ،المرور  الذي  المتضرر  الأمر  الهدم  ،  تعويض  قرارات  إصدار  يعتبر 

القانونية والصحية والاجتماعية  الشروط  فيها  تتوفر  ببناءات لا  تقوم  التي  الجهات  لردع  وسيلة 

لمراقبة البناء وفق تصاميم   التي يتم وضعها  التعمير، من خلال الضوابط  التي تتوخاها قوانين 

على اختصاص العامل إما بطلب  12.90من القانون رقم   68نصت المادة    التهيئة المعدة سلفا، وقد

من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه بإصدار قرار بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط  

إلا أن تطبيق هذا الإجراء يجب أن يتم في إطار قانوني محدود حتى    ،التي قررها قانون التعمير

 
 . 466. )غر منشور( أورده مصطفى بلكوزي، مرجع سابق، ص:  2011/ 4/2/ 1181
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ومن الاجتهادات القضائية   ،قية بالجهات المنفذ عنها توجب التعويضلا تترتب عنه أخطاء مرف

التي يظهر من خلائها خطأ الإدارة بمناسبة مباشرتها تنفيذ قرار الهدم، وفى هذا الإطار اعتبرت  

: "أن مباشرة قرارات الهدم المتخذة من طرف السلطات المختصة يجب أن يطبق 305إدارية وجدة 

كصورة قانونية حتى لا تترتب عنه أخطاء تؤدي إلى ترتيب مسؤولية الإدارة، معتبرة أن عملية  

هدم البناء الذي شيده المدعي، مخالفة للقانون وتشكل اعتداءا، ماديا على ملك المدعي وبالتالي  

بم استحقاق  خطأ مرفقيا  تم  المطلوبة منه على وجه حسن ومن  الخدمة  يؤد  لم  المرفق  أن  فهوم 

 التعويض". 

وقد أكدت الغرفة الادارية بمحكمة النقض على ضرورة إثبات ضرر واقعة الهدم كشرط للاستعانة 

لك على القرار المطلوب  ذ لها ما يلي: "... حيث يعيب الطاعن ك  306لطلب التعويض إذ جاء في قرار

من ق ل ع وخرق القانون، وانعدام التعليل وانعدام الأساس    79خرقه لمقتضيات الفصل  نقضه  

القانوني ذلك أن القرار المذكور لم يعترف للطاعن باستحقاقه الضرر الحاصل له والحالة أن هذا  

المشار إليه بثبوت قيام بلدية فاس بالترخيص بإقامة عمارة    79الضرر ثابت حسب مفهوم الفصل 

 . الأخير" فيلا العارض بعد سبق رفض التسليم رخصة مماثلة لهذابمكان 
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 ني خاتمة الفصل الثا 

  إن متطلبات التأهيل العمراني بالمغرب رافقته مجموعة من التدبير منها ما هو اقتصادي            

 الأراضي   واجتماعي وكذا ما هو قانوني، ولعل أهمها هو فرض ارتفاقات قانونية على ملاك

تحقيق المنفعة العامة،   اللازمة لإنجاز التجهيزات الضرورية لتنفيذ وثائق التعمير، وذلك في سبيل

،  طات المتطلب لتنفيذ هذه المخط  نظرا لعجز الدولة وجماعاتها الترابية عن توفير الرصيد العقاري

رقم  و التعمير  قانون  تضمن  للتجزئات  12.90قد  المنظم  القانون  والمجموعات    وكذا  العقارية 

رقم   العقارات  وتقسيم  الارتفاقات   25.90السكنية  من  المنفعة   مجموعة  تحقيق  بهدف  القانونية 

ات  الخاصة، مما أثار العديد من الإشكالي  العامة على حساب حقوق الأفراد في التصرف في ملكيتهم 

القانونية المنظمة لهذه الارتفاقات وما    القانونية و العملية الناتجة أساسا عن غموض النصوص 

الإداري، القضاء  أمام  من ضعف ميزانيتها    تثيره من منازعات  الدولة  تعانيه  ذلك ما  على  زد 

خاص لتنفيذ المخططات العمرانية، الأمر الذي من شأنه لا    وعجزها عن توفير غطاء عقاري

وثائق  ل  تناطار دراسإوفي  طبيعة العلاقة التي تربط الدولة ومواطنيها،   لة أن يؤثر سلبا علىمحا

الملكية، ركزنا على مستوى هذا الموضوع على كل    بألية نزع  التعمير التنظيمي نظرا لارتباطيها 

حدود الطرق، كما أن تحليل وضعية هذه الوثائق التعميرية    تخطيط  من تصميم التهيئة وقرارات

 أنها تطرح العديد من الإشكالات.   في الوقت الراهن يوضح

بناءا على خطأ،    ةيلالمسؤوأخذ بنظام    يالمغرب  ية نجد القضاء الإداريالإدار  ةيلإطار المسؤو  يوف

ة يتصرفاتها القانونا  تسببه  ي الت  الأضرارعن    مسؤولةتكون    فالإدارة بدون خطأ،    ةيالمسؤولوبنظام  

القرارات التي يمكن أن تصدرها الإدارة   نجد، ةير شرعيسواء كانت هذه التصرفات شرعة أم غ

المسؤولية  وتكون غير قواعد  تنطبق عليها جل  في  نالإدارية وت  مشروعة  الإدارة  بني مسؤولية 

  أو سحب أو إلغاء الرخص   منح رخص   أهمها مجال التعمير على أساس ارتكابها للأخطاء ومن  

المسؤولية دون ارتكابها لأي    ،بطريقة غير مشروعة الإدارة  وهناك حالات أخرى تتحمل فيها 

توفر  وذلك ب  ،خلال نظرية المخاطر أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة  وذلك منخطأ  
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الس والعلاقة  الضرر  في  المتمثلة  الإدارية  المسؤولية  بين الضررشروط  إطار    خطأوال  ببية  في 

الدولة أو   ةيلقضت بمسؤو يد من الاحكام التيزخر بالعدي يئ، فالاجتهاد القضاةيلإداراالمسؤولية 

  د تعوض مناسب، يوتحد  يمست بالمجال العمران  يأحد أشخاص القانون العام عن الأنشطة الت

 . ية المجال العمرانيهو أهم ضمانة لحما ةيئحكام القضاذ  الأيتنف وأن
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 عامـــــة  ة ــــــــــــخاتم

 

شأنه شأن العديد من الدول، عمل على    لمغربمن خلال هاته الدراسة نخلص إلى أن ا          

، بيد أنه وبالرغم من بعض  متناسقة ومتكاملة عمرانية ضبط مجال التعمير وفق اختيارات

مواجهة التزايد المستمر لحاجيات السكان، وكذا   ظلت قاصرة على هاالإيجابيات المتحصلة إلا أن 

الترسانة القانونية  رغموأنه  ،ية التي تواجه المغربئوالبي التحديات الاقتصادية والاجتماعية

  مركزيا، فإن أو ا المؤسسات المتدخلة محلي تعدد مرغو المجال العمراني، الموضوعة لحماية

العمراني بالمغرب لم يرى النور بعد بالكيفية المتطلبة منه، بكون هذا القطاع الحيوي له   المجال

أن النظام الزجري  يث  بح ،اارتباط وثيق بأهم المجالات المتحكمة في ازدهار البلد وتنميته

عليها،  بالرغم من أهمية العقوبات التي ينص  12-66به ذي جاء ال ليلتعداالمنصوص عليه في 

المخالفات هو في    إذ أن حجم بالشكل المطلوب،  متوقعة منهي كانت فإنه لم يحقق الأهداف الت

المجالس المنتخبة بواجبهم في إخبار السلطة   تصاعد مستمر ويرجع ذلك إلى إخلال رؤساء

ني  المتدخلين في مجال ضبط المخالفات وقلة تكوينهم القانوك المحلية بالمخالفات المرتكبة، وكذل 

مجال التعمير والبناء يطرح عدة مشاكل بحكم  كما نجدد التأكيد على أن    ر.في مجال التعمي

بروز نمطا عمرانيا فيه مساس واضح   ي ساهمت ف  يوالت ارتباطه بالحاجيات اليومية للسكان 

بالمشهد العمراني وضرر مؤكد بالمصالح المحمية قانونا والمؤدي حتما بالإخلال في السلامة  

 والعيش الكريم للفرد.

المجال   تواجهشأنها تجاوز العقبات التي  من التيالاقتراحات  لابد من تقديم بعض  يرالاخ يف

 نها: يمن بو  العمراني

وكذا   ،مبهمة ولا تتسم بالدقة الكافية فبعض النصوص التشريعية الفراغ التشريعيسد  ✓

 إدماج البعد البيئي فيالمتمتعة بنوع من الغموض، ومحاولة  تحيين بعض المصطلحات
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لم يتم التنصيص على الجانب البيئي فيه وبالتالي   66.12وثائق التعمير، بكون القانون 

 . لن يرقى لقانون تعمير مستدام

التنسيق بين وكذا  عن المخالفات التبليغ وطرق لا الآجب ةالمتعلق  تمعالجة الإشكالا ✓

 . في مجال التعميرتكوين والتكوين المستمر لل همإخضاع و مختلف الأجهزة المتدخلة

لإضفاء  رؤساء الجماعات وإسنادها للوكالات الحضرية في منحها، من سحب الرخص  ✓

  وتوحيد منهجية العمل بين مختلف الجهات ،نوع من الشفافية والمرونة بين المواطنين

القائد يصدر قرار الهدم    عدم تضارب الاختصاصات، على سبيل المثال نجدل  المتدخلة

 . والعامل ينفذه

معاقبة كل جهاز مكلف    النص صراحة علىضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، و  ✓

 عليه القانون.  بالمراقبة، إن هو قصر في عمله بما يفرضه

إحداث غرف متخصصة في مجال التعمير على صعيد مختلف محاكم المملكة،  ✓

 . وتزويدها بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية

 بمختلف الوسائل المتاحة. العمل على نشر الوعي بأهمية المجال العمراني ✓

  ،والهدم  للأمر بإيقاف الاشغالمن طرف القضاة تحديد الوصف القانوني الملائم   ✓

 . هالجنة الهدم ومصاريف التعجيل بتفعيلمحاولة و

الاختصاص إلى   خلق جهاز منظم ومتخصص للمراقبة، وتوحيده، بدلا من إسناد ✓

تواكل البعض على البعض   لىي إودعدة جهات كما هو الشأن حاليا، الشيء الذي ي

 الآخر. 
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 الملاحــــــق 

 

 
 . والبناء  التعمير   بمخالفات  المتعلقة   الإدارية  الوثائقأهم  ✓
 القضائية.  الأحكام  بعض ✓

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 124  
 

 

 المرخصة  التصاميم وفق البناء  انجاز شهادة

 

 ................................................ :السيد أسفله الموقع انأ

 ................................................... :المهني المقر  عنوان

 المشروع  أشغال  إدارة على  المشرف المعماري  المهندس بصفتي 

 ...................................................................................... الاشغال بيان

 .................................................................................... المشروع محل

 ................................................................................. رقم  البناء رخصة 

 .......................................................................... المختص  المهندس اسم

 ..................................................................................... المهني مقره 

 ...................................................................................... المقاول  اسم

 مقره 

 ........................................................................................المهني 

  ولاسيما وتتميمه، تغييره تم كما  بالتعمير   المتعلق 12.90رقم  القانون  مقتضيات  على بناء -

 عليها  المصادق للتصاميم مطابقة   المنجزة البناء أشغال أن منه؛ أصرح 50 المادة 

 .بها  المعمول  المهنية للقواعد  وكذا البناء رخصة ولبيانات 

 بتاريخ .......................  في 

 المعماري  المهندس توقيع
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 ......... عمالة

 ............... جماعة

 الورش  بافتتاح التصريح

 

 ............................................................................... لرخصة:

 ................................. بتاريخ ...........................................رقم

 ....................................................................... المشروع اسم

 ................................................................... المشروع صاحب

 ................................................................ المعماري  المهندس

 ................ بتاريخ اعلاه المذكور  المشروع ورش اح افتت  سيتم  أنه نخبركم

 .................................................................... التالي بالعنوان

 ................................................................... الأشغال  بدء تاريخ

 ............................................................... للأشغال المحتملة  المدة

 

 بتاريخ...................في 

 

 المشروع  منسق_ المعماري  المهندس توقيع
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 ......... عمالة

 ............... جماعة

 الأشغال  وانتهاء الورش  بإغلاق التصريح

 ............................................................................... :لرخصة

 ................................. بتاريخ ...........................................رقم

 ....................................................................... المشروع اسم

 ................................................................... المشروع صاحب

 ................................................................ المعماري  المهندس

 بتاريخ  الورش  إغلاق وتم  أعلاه المذكور المشروع  بورش الأشغال  انتهاء  أنهتم نخبركم

................ 

 .................................................................... التالي بالعنوان

 ................................................................... الأشغال  بدء اريخت

 ............................................................... للأشغال المحتملة  المدة

 بتاريخ ................... في 

 

 المشروع  منسق_ المعماري  المهندس توقيع
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 المغربية المملكة

 الداخلية  وزارة

 ......... عمالة

 ............... جماعة

 :رقم............... المخالفة معاينة محضر 

 الرقم  والوظيفة الكامل الاسم  أسفله(  الموقعون نحن.................................... الساعة على ............بتاريخ

 المراقبة  اجل  من تفقدية جولة  خلال عاينا................... ب  مهامه المزاول  القضائية الشرطة ضابط   بصفتنا) المهني

 :ان والبناء التعمير  مجال في  المخالفات وزجر 

 ...........................................................................: (ة)  السيد

 ........................................... رقم  الوطنية التعريف  لبطاقة (ة) الحامل

 .................................. بتاريخ.................................ب،)  ة(المزداد

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (ا) أمه  اسم..............................................(ا)  أبيه اسم

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: (ا) مهنته

 ............................................................................................. (ة)الساكن

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:المخالفة ارتكاب عنوان

 أملاك  فوق المخالفة كانت وإذا التعمير  قوانين في  عليها منصوص هي  كما المخالفة نوع  إلى أشارة :  يلي بما بقيامه

  إليها الإشارة يجب  السلالية الأراضي فوق  أو  الجماعة أو الدولة

 ° قانونيا عليه منصوص هو كما المخالفة لأملاك  القانوني المقتضى ذكر يجب  خالف قد معه يكون مما

 قانون  من 74 المادة لأحكام طبقا............................................................. بتاريخ المحضر هذا حرر 

 الجنائية  المسطرة 

 القضائية  الشرطة  ضابط  التوقيع 

 :السادة الى  موجهة نسخة

 ...................... الاقليم او عمالة عامل-

 ....................... المحلية  الادارية السلطة-

 .......................... الجماعي المجلس رئيس-

 ......................... الحضرية الوكالة مدير -

 ......................................(ة) المخالف-
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 الاقليم  او العمالة

 الاشغال  بإيقاف أمر

 ............ الساعة ................,بتاريخ......,عدد

 القضائية  للشرطة   ضابطا بصفتنا  والوظيفة الكامل الاسم السيد نحن

 ............................................ أحكام  على بناء

 بتاريخ......, عدد  تحت طرفنا  من المنجز  المخالفة معاينة محضر   على بناء

 الانجاز  طور في مازالت   للمخالفة المكونة  المنجزة الأشغال  ان وحيث

 نامر 

 للأشغال  الفوري بإيقاف ........ رقم   الوطنية التعريف لبطاقة   الحامل:.........,السيد

 الساعة   على.......... تاريخه من ابتداء..............,ب الكائن  المحل  او  بالورش

 القضائية  الشرطة  ضابط توقيع

 ........ بتاريخ........,عدد المخالفة معاينة محضر   من  نسخة: المرفقات

 : السادة إلى  موجهة   نسخة

 إقليم  أو عمالة عامل

 المحلية  الإدارية  السلطة 

 الجماعي  المجلس رئيس

 الحضرية  الوكالة مدير
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 العمالة 

 والوظيفة   الكامل الاسم: السيد

 القضائية  للشرطة   ضابطا بصفتنا 

 الى 

 ب الابتدائية  بالمحكمة الملك  وكيل السيد

 الأشغال  بإيقاف تفصيلي  محضر :  الموضوع

 ,,,,, بتاريخ,,,,, عدد  ملف  :المرجع

 الإمام  مولانا  بوجود تام سلام

 أحكام  على وبناء أعلاه إليهما المشار  والمرجع للموضوع  وبعد، تبعا 

 : التالية بالوقائع  تفصيليا محضر إليكم  أوجه أن يشرفني ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 من   مرتكبة والبناء التعمير  مجال في   مخالفة بمعاينة  قمنا ,,,,,, الساعة  على ,,,,,, بتاريخ

 كذلك  وقمنا بتاريخ,,,,, عدد تحت  المخالفة معاينة  محضر  بتحرير قمنا,,,,,,   السيد طرف 

 بالأمر  للمعني  وتبليغهما ,,,,  في مؤرخ ,,,,,,,,, عدد  البناء الأشغال بإيقاف امرأ بتوجيه

 أشغال  وواصل إليه الموجه الأمر  ينفذ  لم الأخير  هذا أن إلا التسليم  وصل  مقابل,,,,  بتاريخ

 . قانونية  غير البناء

 الموضوع  في   محضر تحرير   وتم البناء ومواد والأدوات المعدات بحجز قمنا وعليه، 

 الأختام   ووضع الورش  وإغلاق الأشغال  وإيقاف  البناء عمال من  الورش وإفراغ

 البناء  مواد  حجز الأشغال،محضر  بإيقاف  المعاينة، الأمر محضر: من  أصلية  نسخ  المرفقات

 وإنهائها  الأشغال بإيقاف والأمر المعاينة  بمحضر  المخالف تبليغ  وصل

 القضائية  الشرطة  ضابط التوقيع
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 اقليم  او عمالة

 القضائية  الشرطة  ضابط

 إلى 

 السيد

 المخالفة  إنهاء: الموضوع

 المخالفة  معاينة محضر  :المرجع

 الإمام  مولانا  بوجد تام سلام

 .......................................................................... أحكام  على  وبناء وبعد

 ب الكائن  بالمحل ارتكبتموها  التي المخالفة لإنهاء   اللازمة التدابير  كافة باتخاذ نأمركم 

 يتعدى  لا  اجل داخل وذلك.............................. في   والمتمثلة............................

 . الكتاب بهذا توصلكم تاريخ من  ابتداء تحتسب................

 القضائية  الشرطة  ضابط توقيع

 : للسادة  موجهة   نسخة

 الاقليم  او العمالة  عامل -

 المحلية  الادارية  السلطة 

 الحضرية  الوكالة الجماعيمدير  المجلس رئيس
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 اقليم  او عمالة

 المخالفة  إنهاء محضر 

 القضائية  للشرطة   ضابط بصفتنا  الكامل الاسم أسفله  الموقعون نحن

 المخالف  الى  الموجه............................... رقم   المخالفة بإنهاء   الأمر على وبناء

 الوطنية  التعريف بطاقته  رقم...................  السيد

 محل  والكائن...........................  ب والقاطن.............................................

 ب  او.................................. الذكر  السالف  بالعنوان المخالفة 

................................. 

 ........................................ في المخالفة  انهاء اجل  له  حددنا وحيث

 ........................................ بتاريخ المخالفة معاينة  من به  قمنا   ما وبناء

 خلال  من  وذلك  المخالفة إنهاء اجل من  إليه  المبلغة الأوامر نفذ قد  المخالف ان لنا اتضح

 ..................... ب القيام

 الساعة  على......................... بتاريخ حرر

 القضائية  الشرطة  ضابط توقيع

 : للسادة  موجهة   نسخة

 الإقليم  او العمالة  عامل -

 المحلية  الإدارية  السلطة 

 مدير   الجماعي المجلس رئيس

   الحضرية  الوكالة 
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 عمالة 

 الدائرة  أو الحضرية  المنطقة

 القيادة  أو الإدارية  الملحقة

  ............................بتاريخ............... عدد بالهدم أمر

 ...............................: قائد:....................  السيد إن

 ...............................أحكام  على بناء

 ..................... بتاريخ ........ رقم  المخالفة  معاينة  محضر  إلى واستنادا

 ........................ بتاريخ................. عدد الأشغال بإيقاف الأمر  إلى واستنادا

 ضابط .....   السيد من بها  المتوصل ..... بتاريخ... عدد  إخبارية  رسالة  إلى واستنادا

 المخالفة  إنهاء  اجل  من إليه  المبلغة  للأوامر المخالف  تنفيذ عدم بشان القضائية الشرطة

 الذكر  السالف بالأمر المضمن القانوني الأجل داخل

 نأمر 

 للقانون   المخالفة الأشغال او البناء بهدم......  رقم الوطنية للبطاقة الحامل........ السيد

 ما   إلى الحالة وإعادة........ ب  والواقع........  في والمتمثل  والتعمير البناء ولضوابط

 تاريخه  من ابتداء.......  أقصاه اجل في   عليه كانت

 :إلى موجهة نسخة  المحلية  الإدارية  السلطة توقيع

 "الإخبار قصد "  العامل السيد
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 المغربية  المملكة

 الداخلية  وزارة

 اقليم  او عمالة

 الهدم  عملية  انتهاء محضر 

 ........ الساعة على....... بتاريخ

 الهدم  عملية  على الإشراف لجنة أعضاء وبصفتنا أسفله  الموقعون نحن

 ................................................................. أحكام  على بناء

 الهدم قرارا في   له المحدد الأجل داخل  الأبنية بهدم  المخالف يتقيد  لم وحيث

 عملية  لتنفيذ الضرورية  الشروط بتوفير المحلية  الإدارية  السلطة  قيام من  التأكد  وبعد

 من  كل  وبحضور .....   الساعة من  ابتداء...  بتاريخ الهدم عملية ،تمت  الهدم

 .... الشان  هذا في   معها المتعاقدة ...  شركة طرف من  ونفذت........

 في   العملية كانت ....................... المخالفة  للأشغال الكلي  الهدم عملية  واستغرقت

.......... 

 : اللجنة أعضاء توقيع

 .......... يمثله من  او الإقليم  او العمالة عامل السيد

 ........ يمثله  من  أو الجماعي المجلس رئيس السيد

 يمثله  من  او المدنية للوقاية  الإقليمي القائد السيد

 ) والكهرباء  الماء  توزيع  مرفق(   مدير السيد

 : من  كل إلى  موجهة   نسخة

 المختص  الملك  وكيل السيد -

 المحلية  الإدارية السلطة  -
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  بأكادير  الإدارية المحكمة عن 2017 أكتوبر  17 بتاريخ الصادر  1479 عدد الحكم 

 . 2017/  7110/  922: عدد ملف يف
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عن المحكمة الإدارية   2018/02/14الصادر بتاريخ  750د كم عدح  

 2018/7110/41بالرباط في الملف رقم
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  فالاستئنا  مةكمح عن  2019 03ـ12خ ريبتا در ا ص 1014 رر عددق 

 950 / 7205  / 2018 فالإدارة بالرباط مل 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 مراجع باللغة العربية  (1

 كتب: ال مةئ قا  ❖

 متخصصة  كتب  (1     

السلام للطباعة   دار  ،"الحاج الشكرة: "التعمير العملياتي بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية •

 . 2020والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 

 . 2019، التنظيم الإداري: الإدارة المركزية، الجماعات الترابيةالحاج الشكرة:   •

البقالي:   • القاضي  "الشريف  القراراترقابة  مشروعية  على  مجال    الإداري  في  الصادرة 

 . 2012 ،يةع، الطبعة التانيالتعمير"، دار القلم للطباعة والنشر والتوز

 . 2006 ،التراب الوطن والتعمير"، الطبعة الأولى  "إعدادا أحمد أجعون: •

والبناء،   • التعمير  مجال  في  المخالفات  لمراقبة وزجر  المسطرية  الوردي: الإجراءات  سعيد 

 . 2020 ،المطبعة الأمنيةـ الرباط، الطبعة الثالثة

منشورات عكاظ، الرباط،   عبد الله حداد: "قطاع الإسكان بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية". •

 . 2003الرباط، دجنبر 

، طبعة  "الحماية الجنائية للعمران بالمغرب في ضوء القانون الجنائي للتعمير"مبروك:  عمر •

 . 2021 الأولى،

، دار الأفق "منازعات التعمير والبناء أمام القضاء الإداري"بد الحكيم زروق في كتابه:  ع •

 . 2020المغربة للنشر والتوزع، الطبعة الأولى:

الجديدة،   • النجاح  المركزية واللامركزية. مطبعة  بين  التعمير  البكريوي:  الرحمن  الدار  عبد 

 . 1993البيضاء، 

كراوي: "منازعات التعمير بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية"، الرباط، الطبعة دغيثة   •

 . 2019الأولى 
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، دار السلام للطباعة  "دور القضاء الإداري في حماية المجال العمراني"صطفى بلكوزي: م •

 . 2022والنشر والتوزيع ـ الرباط، الطبعة الأولى 

مراكش،   –الداوديات    -محمد بن أحمد بونبات: التجزئة العقارية"، المطبعة والوراقة الوطنية •

 . 2005 ،الطبعة الرابعة

 . 2000محمد بوجيدة: رخصة البناء، طبع وتوزيع دار الجيل، الرباط، الطبعة الثانية،  •

قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء،    : محمد محجوبي •

 . 2011الطبعة الثانية، 

للمجال   • أي حماية  والتجزئات،  التعمير  تشريع  في  الزجري  "المقتضى  العسري:  نورالدين 

 . 2003ــ2002الحضري"، ـ

 كتب عامة  (2

العربي محمد مياد: "الحق في التعويض العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، مطبعة   •

 . 2009الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى،  

تبليغ وتنفيذ الاحكام العقارية، دار السلام لطباعة والنشر والتوزيع الرباط،    :براهيم البحمانيإ •

 . 2017الطبعة الرابعة 

بيروت   • لبنان،  الكتاب  دار  السوسيوجغرافية،  المجال وأبعاده  الراجي:  فبراير   17إسماعيل 

2023  ، 

 . 2019"القضاء الإداري المغربي" طبعة الثانية، سنة حسين صحيب:  •

 . 2015ـ2014حميد أبولاس: محاضرات في مادة المنازعات الإدارية، تطوان  •

القضاء •  " الطماوي:  في    ،الإداري  سليمان  الطعن  التعويض وطرق  دار  قضاء  الأحكام "، 

 . 2013الفكر العربي، القاهرة، 

 . 1996، ينايرـيونيو،15ـ14رارات الإدارية"، عدد مزدوج،  عزيز بودالي، "إيقاف تنفيذ الق •

عبد الله حداد: "تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي"، منشورات عكاظ، الرباط،  •

 . 2002شتنبر 
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مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،   ،مليكة الصروخ: " القانون الإداري: دراسة مقارنة" •

2010 . 

،  قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء-محمد الكشبور: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة •

 .  2007 ،الطبعة الثانية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

 الجامعية: والرسائل الأطاريح  ❖

لنيل   • أطروحة  بالمغرب،  التعمير  ميدان  في  العمومي  التدخل  المالكي:  في  أحمد  الدكتوراه 

والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الأول  محمد  جامعة  العامة،  الإدارة  الحقوق 

 . 2008ـ2007والاجتماعية،

شهادة   • لنيل  أطروحة  الإدارية"،  المحاكم  أمام  الإجرائية  "القواعد  المساوي:  الكريم  عبد 

والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية  الـدكتوراه في القـانون الخاص، كلية القانونية  

2009-2008 . 

الإداري   • القضائي  الاجتهاد  على ضوء  الإلغاء  دعوى   " الشحي:  أحمد  محمد  الناصر  عبد 

الشأن   تدبير  وحدة  العام،  القانون  في  المعمقة  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  المغربي" 

العلوم   كلية  الخامس،  محمد  جامعة  السويسي،  العام،  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية 

 . 2009 ـ2008الرباط، 

 الرسائل:

الت  • مجال  "حماية  بورجة:  والبناء  أيوب  رقم   -عمير  القانون  مستجدات  ضوء  في  دراسة 

الماستر66.12 القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة    ،" رسالة لنيل دبلوم  كلية العلوم 

 .  2018ـ2017القاضي عياض بمراكش. الموسم الجامعي 

ض الناتج عن نزع الملكية، رسالة الطيبي عبد القادر: دور القاضي الإداري في تقدير التعوي  •

والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الخامس  محمد  جامعة  العام،  القانون  في  الماستر  لنيل 

 . 2013ـ2012والاجتماعية سلا،
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رواد السبيبي: "مسطرة إحداث التجزئات العقارية وآفاق التصرفات الواردة عليها"، رسالة   •

لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، ماستر قانون العقود والعقار،  

- 2011العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية  كلية  

2012 . 

رسالة ماستر في القانون    القاضي الإداري في حماية ارتفاقات التعمير"  دور"زهر الخيار:   •

القانونية  العلوم  كلية  الله  عبد  بن  محمد  جامعة  العمومية  المنازعات  قانون  وجدة  العام 

 . 2009ـ2008والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 

والواقع"    المجال الحضري والتنمية بين القانون  ةتهيئفرح الزروقي: " دور وثائق التعمير في   •

رسالة لنيل دبلوم الماستر في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  

 . 2012 ـ2013جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 

وداد: "المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري"،    عويسي •

جامعة محمد ـخيضرـ   إداري،  قانون  الماستر تخصص  لنيل متطلبات شهادة  مكملة  مذكرة 

 . 2014ـ2013بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق،

الحبيب   • المنفعة   :بوحيى عادل وعنان  أجل  العقارات من  المقررة على  القانونية  الإرتفاقات 

القضائي،   الاجتهاد  خلال  من  للقضاء،  العامة  العالي  المعهد  التدريب،  نهاية  بحث 

 . 2005ـ2003

بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة "رسالة لنيل دبلوم   12.90عبد الخالق أكميح "علاقة قانون  •

العق الدراسات  والاقتصادية  ماستر  القانونية  العلوم  كلية  الثاني(،  )الفوج  والتعمير  ارية 

 . 2013 ـ2014والاجتماعية جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 

إطار وثائق التعمير"، رسالة لنيل بلوم    :غنبوري رشيد • الملكية كمسطرة خاصة في  "نزع 

الماستر في القانون الخاص وحدة قانون العقار والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 . 2016ـ2015جامعة محمد الخامس الرباط،  والاجتماعية،
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القضاء   • ماستر  التعمير،  مجال  في  المرفقية  الأخطاء  عن  الدولة  مسؤولية  وكوز:  محمد 

والاجتماعية،  الإداري، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  

 . 2015ـ2014السنة الجامعية  سلا ـ

في   • ماستر  بالتعمير،  المتعلقة  القرارات  مشروعة  على  الإلغاء  قضاء  رقابة  فارسي:  مراد 

العمومية جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم   القانون العام وحدة قانون المنازعات 

 2009 ـ2008القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس،  

محمد أيوب: " وثائق التعمير ومسألة نزع الملكية بالمغرب "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في   •

ظيم الجماعات الترابية، جامعة القاضي عياض  القانون العام، وحدة القانون العام الداخلي وتن

 . 2014/2013كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الدراسية 

العام،   • القانون  في  دكتوراه  والبناء"،  التعمير  مجال  في  القضائية  "المنازعات  موح:  نادية 

الرباط   أكدال،  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الخامس،  محمد  جامعة 

 .  2011ـ2010

 مقالات:  ❖

حنان النحاس: نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء بالمغرب دراسة حول إشكالات   •

 .  2022مارس    2في مجال التعمير والبناء،  12.66تفعيل مستجدات القانون رقم: 

جيلالي بوحبص: مقالات في القانون العقاري والبناء، الطبعة الأولى دار القلم للطباعة والنشر   •

 . 2006والتوزيع الرباط، 

العدد   • موضوعاتية،  دلائل  سلسة  والبناء،  التعمير  مجال  في  المخالفات  وزجر  مراقبة  دليل 

 . 2022الأول صيغة يونيو 

التعمير واقع   • بندوة  منشور  مقال  التعمير"،  في مجال  القانونية  محمد قصري: "الارتفاقات 

 .2001نونبر  3ـ2وافاق، المنظمة من طرف المحكمة الإدارية بوجدة يومي  
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 :مجالات  ❖

   .2019، الطبعة الأولى 11لمجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد رقم ا  •

 . 2007يونيو  -، ماي 74عدد  -المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية دراسات •

 . 2007يونيو-، ماي74المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد   •

 . 2013مجلة الفقه والقانون العدد الثالث، يناير  •

 . 2017المغربية، العدد الحادي عشرـ غشت  مجلة مؤسسة وسيط المملكة  •

 . 2021يوليو  31مجلة قانون الأعمال الدولية،   •

 . 2008مجلة المعيار العدد الأربعون، العدد الأربعون، دجنبر  •

 الندوات العلمية والأيام الدراسية: ❖

الماستر    • المنظمة من طرف  الوطنية"،  الترابية  الحكامة  والبناء ومتطلبات  "التعمير  ندوة: 

بالك والتعمير  العقار  قانون  في  أيام  لالمتخصص  بالناظور  التخصصات  المتعددة    2-3-4ية 

 . 2017مارس 

ومي  ندوة: "المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي" ي •

بالقاعة الكبرى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ندوة تحت عنوان    2022يونيو    16  -  15

 "الحماية الجنائية للمجال العمراني" بالمعهد العالي للقضاء. 

ندوة: "المحاكم الإدارية دعامة من دعائم دولة القانون" المنظمة بالمعهد الوطني للدراسات   •

 . 1995مايو    19ـ 18القضائية يومي 

الملكية والتعمير" المنعقدة بمقر المجلس الأعلى بالرباط أيام   •   17—16—15ندوة: "نزع 

 . 1998أبريل 

العلوم    ندوة:  • كلية  القضائية"،  والاجتهادات  القانونية  النصوص  بين  الإدارية  المسؤولية   "

 . 2023ماي  17يوم الأربعاء  .الرباط -السويسي-القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 النصوص القانونية والتنظيمية  ❖

نص   ذبتنفي(  2011يوليو    29)  1432من شعبان  27صادر في   91.11.1ظهير الشريف رقم •

 . (2011يوليو 30) 1432شعبان   28ـ مكرر  5964عدد دستور. 

بتاريخ    31.392.1المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    12.90القانون رقم   •

،  1992يوليوز    15بتاريخ    4159( ج، ر عدد  1992يونيو    17)  1412من ذي الحجة    15

 .  887ص: 

رقم   • العقارات    25.90القانون  وتقسيم  السكنية  والمجموعات  العقارية  بالتجزئات  المتعلق 

يونيو    17)  1412من ذي الحجة    15بتاريخ    7.92.1فيذه الظهير الشريف رقم  الصادر بتن

 . 880، ص: 1992بتاريخ  4159(، ج، ر عدد 1992

رقم   • الصادر    66.12القانون  والبناء  التعمير  مجال  في  المخالفات  وزجر  بمراقبة  المتعلق 

(؛  2016  أغطس  25)  1437ذي القعدة    21بثاريخ  1.16.124بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 . 6630(، ص  2016سبتمبر   19)  1437ذو الحجة    17بتاريخ    6501الجريدة الرسمية عدد  

رقم   • الحجة    1 ـ60ـ063ظهير شريف  في ذي    1960يونيو    25موافق    1379الصادر 

الرسمية   الجريدة  القروية،  العمارات  بتوسيع    1380محرم    13بتاريخ    2489المتعلق 

 . 1960يوليوز   8موافق  

صادر في    1.93.51تبر بمثابة قانون والمتعلق بإحداث الوكالات الحضرية رقم الظهير المع •

 . 1993سبتمبر   10موافق  1414ربيع الأول عام  22

(  1993سبتمبر    10)  1414ربيع الأول    22الصادر في    1.91.225الظهير الشريف رقم   •

 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية. 41.90يذ القانون قم بتنف

شتنبر   27الموافق ل    1377، صادر في ثاني ربيع الأول  1.57.223ف رقم  الظهير الشري •

  18)  1377ربيع الأول    23الصادر بتاريخ    2347بشأن المجلس الأعلى، ج. )عدد    1957
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 . 2245( ص:  1957أكتوبر 

رقم   • التنظيمي  رقم    113.14القانون  شريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،  المتعلق 

  6بتاريخ    6380(، ج ر عدد  2015يوليو7)  1436من رمضان    20  الصادر في  1.15.85

 6660(، ص: 2015يوليو   23) 1436شوال 

المنقوشة    22.80القانون   • والكتابات  والمناظر  التاريخية  المباني  على  بالمحافظة  المتعلق 

رقم   الشريف  الظهير  بتنفيذه  الذي صدر  والعاديات  الفنية   25بتاريخ    341.80.1والتحف 

 73الصفحة  1981فبراير  2564ج ر عدد   1980دجنبر 

(  2002يوليو    23)  1423من جمادى الأولى    12صادر في    1.02.202ظهير شريف رقم   •

رقم القانون  الإدارات   03.01 بتنفيذ  إلزام  العمومية    والجماعاتبشأن  والمؤسسات  المحلية 

العمومية الإدارية  قراراتها  رقم   1بتعليل  في    1.59.413ظهير شريف  جمادى    28صادر 

( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الجريدة الرسمية  1962نونبر  26) 1382الثانية 

 1253(، ص 1963يونيو   5) 1383محرم   12مكرر بتاريخ   264عدد 

( بتنفيذ 2016فبراير  3) 1437من ربيع الأخر   23صادر في   05.16.1ظهير شريف رقم  •

بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز    44ـ00بتغيير وتتميم القانون رقم    12.107القانون رقم  

 . 2016فبراير  18بتاريخ  6440ـ ج ر عدد 

(، بتنفيذ القانون 1982ماي    56  1402رجب    11صادر في    1.81.254ظهير شريف رقم   •

رسم  7.81 المؤقت، جريدة  وبالاحتلال  العامة  المنفعة  لأجل  الملكية  بنزع  عدد  المتعلق  ية 

 . 980(، ص:1983يونيو 15)1403رمضان  3بتاريخ  3685

رقم   • رقم   39.08القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العينية  الحقوق  بمدونة  المتعلق 

  5998(، ج.ر عدد  2011نوفمبر    22)  1432من ذي الحجة    25الصادر في    1.11.178

بتاريخ   الحجة    27الصادر  تتميمه 5587  (، ص: 2011نوفمبر    24)  1432ذو  تم  كما   ،

القانون   المادة    13.18بموجب  بتعديل  رقم316القاضي  والقانون  بتتميم    96.16،  القاضي 

 . 174القاضي بتتميم المادة  22.13، والقانون رقم 4المادة 
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رقم   • شريف  في    1.16.61ظهير  المتعلق  2016ماي    24)  1437شعبان    17الصادر   )

 بالطيران المدني. 

، يغير ويتمم بموجبه 1977شتنبر    19بتاريخ    1.73.201مثابة قانون رقم  الظهير الشريف ب   •

المتعلق بإحداث المكتب الوطني    1963غشت    5بتاريخ    1.63.226الظهير الشريف رقم  

 . 2707، ص: 1977.09.08بتاريخ  2307للكهرباء، ج.ر عدد 

تنفيذ  ( ب2003نوفمبر    11)  1424من رمضان   16صادر في    1.03.205ظهير شريف رقم  •

رقم   رقم    21.03القالون  القانون  وتتميم  بتغيير  بالطرق  4.89القاضي  السيارة،    المتعلق 

 . 4249الصفحة  18/12/2003بتاريخ   5170الجريدة الرسمية عدد  

( بتنفيذ 2014ديسمبر    29)  1436ربيع الأول    6صادر في    190-14-1ظهير شريف رقم   •

رقم   الرسمية عدد    بالتعويض عنالمتعلق    12-18القانون  الجريدة  الشغل،    6328حوادث 

 (. 2015يناير  22) 1436الصادر بتاريخ فاتح ربيع الاخر 

 يتعلق بتنظيم عمليات البناء.  29.18مشروع قانون رقم  •

 المراسيم:

( بالموافقة على ضابط  2019يونيو   12)  144شوال )( 8صادر في   2.18.577مرسوم رقم   •

المحدد العام  النصوص    البناء  بموجب  المقررة  والوثائق  الرخص  تسليم  وشروط  لشكل 

العقارات   وتقسيم  السكنية  والمجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعمير  المتلقة  التشريعية 

  1441شعبان    22الصادرة في    6874والنصوص الصادرة لتطبيقها الجريدة الرسمية رقم  

(2020/04/16 ) 

في    02.92.832مرسوم   • ربي  27صادر  الآخر  من  لتطبيق 1993أكتوبر    14)  1414ع   )

 . المتعلق بالتعمير  90-12القانون رقم 

المتعلق   25.90رقم    لتطبيق القانون  1993أكتوبر    12صادر في    2.92.833مرسوم رقم   •

 . وتقسيم العقارات بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية

رقم   • في    2.18.475المرسوم  بتحديد  2019يونيو    12)  144شوال    8الصادر  يتعلق   )
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 إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم. 

( يتعلق بتحديد كيفيات 2019أكتوبر    8)  1441صفر    9صادر في    2.19.409مرسوم رقم   •

 مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. 

  7.81(، لتطبيق القانون  1983أبريل    16)  1403رجب    2بتاريخ    2.82.382مرسوم رقم   •

الـذكر، جريـدة رسمية عدد   (،  1983يونيو    15)1403رمضان    3بتاريخ    3685السالف 

   .980ص:

المتعلق    2002نوفمبر    29الموافق ل    1423رمضان    24صادر في    853ـ02 ـ2المرسوم رقم   •

  5061عدد  بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالإسكان والتعمير، ج ر  

 3352ص:   2002ديسمبر 2بتاريخ 

 

 قرارات

ة المدينة وزير الداخلية قرارا مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياس •

في    337.20رقم   الأولى    25صادر  بموجبه  2020يناير  21)  1441من جمادى  تحدد   ،)

المتعلقة  التشريعية  النصوص  بموجب  المقررة  الرخص  طلبات  لملفات  اللازمة  الوثائق 

الصادرة   العقارات والنصوص  السكنية وتقسيم  والمجموعات  العقارية  والتجزئات  بالتعمير 

 (، 2020أبريل  16) 1441شعبان  22الصادر في   6874ا، جريدة الرسمية عدد  لتطبيقه

 الـدوريات:

دورية مشركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة   •

بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط الناء    2020يونيو    18بتاريخ   D12O6/2761 المدينة رقم

وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية  العام المحدد لشكل  

 المتعلقة بالتعمير. 

بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع    7.22دورية مشتركة رقم   •

 2022عمليات المراقبة 



 

 159  
 

الاسكان  الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و ❖

رقم   المدينة  بتاريخ    07.17وسياسة  مقتضيات    2017غشت  22صادرة  تفعيل  بشأن 

   .51ص: المتعلق بمراقبة   66.12القانون رقم 

 مراجع الكترونية:  ❖

المتعلق بالتجزئات العقارية    25.90إحداث التجزئات العقارية في المغرب على ضوء القانون   •

https://www.maroclaw.com   

القانوني   • النص  قصور  بين  التنفيذ  إيقاف  "دعوى  لرباس:  القضائي"، الوعبان    والتكريس 

https://platform.almanhal.com 

خليل اللواح: قانون نزع الملكية بالمغرب: حصيلة أربعة عقود من الممارسة،  •

arabia.com-https://academia . 

 

 مراجع باللغة الفرنسية: (3

• Jean Rivero : "droit administratif" Dalloz, 7eme édition, 1975. 

• Henri Jacquot et François Priet : Droit de l'urbanisme, 3 éditions, 

Dalloz, 1998. 

• Gassi Mohamed, le control juridictionnel de L'administration 

marocaine, doctorat doctorat d’État, paris 1982. 

•  Code de l'urbanisme Français : 7 edition, dalloz, 1992. 

 

  

https://www.maroclaw.com/
https://platform.almanhal.com/
https://academia-arabia.com/
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